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تختلف الأسباب الخاصّة لانقضاء الدعوى العمومية عن الأسباب العامة في أن الأولى         

الثانية التي تشترك فيها  متعلقة بجرائم خاصة أي مقصورة على بعض الجنح فحسب عكس

 جميع الجرائم بما في ذلك هذه الجرائم الخاصة .

من ق ، إ،ج " تنقضي الدعوى  4و  6/3و قد أوردها المشرع الجزائري في نص المادة         

العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة و بسحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة . كما يجوز 

 أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يغيرها صراحة " .

نفيذ اتفاق الوساطة ، و عليه فان الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية تتمثل في ت       

 سحب الشكوى أو التنازل عنها و في المصالحة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول : سحب الشكوى
إن الاعتبارات التي قيد بها المشرع حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية على         

شكوى المجني عليه ، هي نفسها التي ممكن من خلالها هذا الأخيرر مرن سرحب شركواه ، إذا رأى 

. يعد التنازل جائزا فري أي مرحلرة  1هذا أن مصلحته قد تتعارض و السّير في إجراءات الدعوى

                                                             
بلولهي مراد ، بدائل إجراءات الدعوى العمومية ، أطروحة دكتوراه علوم جنائية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،   1

  . 49، ص  2019-2018قسم الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
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كانت عليها الدعوى إلى غاية صدور حكم نهائي حائز لقروة الشريء المقتضري منره . و مرن شر ن 

 الاستمرار فيها . رغم وجود التنازل عن الشكوى . تفويت للغرض الذي ابتغى المشرع تحقيقه .

و أن حصل أمام الضربيية  يترتب على حدوث التنازل صدور حكم بانقضاء الدعوى العمومية ،

القضائية أصدرت النيابة العامة أمرا بحفظ الملرف ، و أن حصرل أمرام قااري التحقيرغ أو غرفرة 

الاتهررام أصرردر أمرررا أو قرررار بانقضرراء وجرره الرردعوى ، و أن حصررل أمررام المحكمررة أو المجلررس 

 1القضائي أو المحكمة العليا صدر حكما أو قرار بانقضاء الدعوى العمومية .

 لمطلب الأول : ماهية التنّازل عن الشكوىا

رع ة التي شلحكملبيان مفهوم التنازل فإن ذلك يقتضي بداية التيرق إلى تعريفه و بيان العلة و ا

 زل .ام التنالنظ من أجلها ، ثم تمييزه عن باقي الأنظمة المشابهة له و أخيرا اليبيعة القانونية

و مبرراته الفرع الاول : تعريف التنازل عن الشكوى  

 ستناول أولا تعريفه ثم بيان مبرراته و الحكمة من إقراره .

 

 

 

  أولا : تعريف التنازل عن الشكوى

لم تتضمن أي من التشريعات التي نصت على حغ المجني عليه في التنازل عن شكواه على      

الدعوى  تعريف محدد له . و إنما يبينّ الأحكام الخاصة به و ترتبت على تحقيقه انقضاء
 العمومية فقط .2

ني عليه و من جانبنا فإننا نعرف التنازل عن الشكوى ب نه : " تصرف قانوني صادر عن المج   

بوصفه صاحب الحغ في الشكوى . يعبر مرن خلالره عرن إرادتره فري وقرف السرير فري إجرراءات 

قرانون تيلرب الالدعوى العمومية التي تم تحريكها بنراء علرى شركواه بصردد إحردى الجررائم التري ي

قبرل  لتحريك الدعوى العمومية بش نها شكوى من المجني عليره أو يجيرز صرفحه بشر نها . و ذلرك

 الفصل فيها بحكم بات و يترتب عليه انقضاء الدعوى العمومية " .

 ثانيا : مبرراته 

حريرك يجمع غالبية الفقه على أن الاعتبارات التي قيد بها المشررع حريرة النيابرة العامرة فري ت    

الدعوى العمومية على شكوى المجني عليه هي ذات الاعتبارات التي دعت إلى النصّ على حغ 

المجني عليه هي ذات الاعتبارات التي دعت إلى النص على حغ المجني عليره فري التنرازل عرن 

الشكوى ،فالمجني عليه هو الأجدر على تقردير مردى ملائمرة تحريرك الردعوى العموميرة و اتخراذ 
ات الجزائية ارد المرتهم و هرو أيضرا الأجردر علرى تقردير مردى ملائمرة تحريرك الردعوى الإجراء

                                                             
، اليبعة الأولى ، عبد الرحمان خلفي ، الحغ في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية ، منشورات الحلبي الحقوقية  1

  . 238، ص  2012بيروت ، 
  . 17بلولهي مراد ، المرجع السابغ ، ص   2
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الملائمرة و  العمومية و اتخراذ الإجرراءات الجزائيرة ارد المرتهم و هرو أيضرا الأجردر علرى تقردير

الاستمرار في الدعوى أو انهائها بتنازله عرن شركواه ، إذا مرا قردر أثنراء السرير فيهرا أن مصرلحته 

ي النتائج المترتبرة علرى صردور حكرم نهرائي فري الردعوى يمرس مصرالحه الخاصرة و تتحقغ بتفاد

 مصالح أسرته أكثر مما تمس المصلحة العامة للمجتمع .

فالدولة لا تضار من تعليغ اقتضاء حقها في العقاب على الشكوى المجني عليه أو التنازل عنهرا، 

ذاتها أن تحردد ملائمرة السرعي إلرى اقتضراء على اعتبار أنها تتعلغ بجرائم يتعذر فيها على الدولة 

حقها في معاقبة مرتكب الجريمة في كرل حالرة علرى حردا، و بالترالي لا منراص للدولرة مرن تتررك 

 1زمام هذه الملائمة للمجني عليه وحده فهو أجدر منها على تقييمها.

 و يمكن تقسيم هذه الاعتبارات إلى أربعة :

الجرائم يتصل بعلاقات عائلية ، و بالتالي فإنَّ المجني عليه أن الحغ المعتدى عليه في بعض  /1

هو أفضل من يقدر خيورة هذا الاعتداء و جدارته ب ن تتخذ إجراءات الدعوى العمومية في 

 ش نها و استمرارها من عدمه ، و مثال ذلك جريمة الزّنا .

المعتدى عليه غير ذي  الصّلات العائلية بين الجاني و المجني عليه ، حتى و إن كان الحغ /2

طابع عائلي ، و مثال ذلك السرقة بين الأقارب و الحواشي و الأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة 

، فيخشى المشرع أن يكون أارار الإجراءات بهذه الصلات و بالمجتمع تبعا لذلك أكثر من 

 الفائدة التي يمكن أن يحققها ، فيترك للمجني عليه تقدير ذلك .

ة شعور المجني عليه الذي أنُتهك بالاعتداء على شرفه و اعتباره و مثال ذلك جرائم حماي /3 

 القذف و السّب ، فيترك له تقدير ملائمتها .

إن الضرر الناجم عن الجريمة تافه أو يسير و لا يتضمن إهدارا كبيرا لإحدى المصالح  /4

لي فإن حغ المجتمع في العقاب الاجتماعية الهامة المحمية بنصوص قانون العقوبات ، و بالتا

يضحى به إذا لم ييالب المجني عليه باقتضائه ، لأن في ذلك تحقيقا لمصلحة شخصية خاصّة 
 تفوق المصلحة العامة في عقاب الجاني .2

 الفرع الثاني : تمييز التنازل عن الشكوى عما يتشابه معه

 دة المنفرردة للمجنريسبغ القول بر ن التنرازل عرن الشركوى تصررف قرانوني صرادر برالإرا

حريكها تعليه يعبر من خلاله عن إرادته في وقف السير في إجراءات الدعوى العمومية التي تم 
ن ممع جملة  بناءا على شكوات و يترتب على انقضاء الدعوى العمومية . إلاَّ أنهّ مع ذلك يتداخل

            المصيلحات القانونية المتقاربة في عدة نقاط .                    

إن الحغ في الشكوى مصدره القانون نفسه  ، و هو بمثابة السند للحغ في التنازل بحيث أنه     

 يسبقه في الوجود ، يقوم الحغ في التنازل ما لم يوجد الحغ في الشكوى ، فهو متولد منه .

و يشررترك الحررغ فرري التنررازل عررن الشرركوى مررع الحررغ فرري الشرركوى فرري نياقهمررا الشخصرري و 

مواوعي بحيث أن صاحب الحغ في كليهما هو شخص واحد و هو المجني عليه فكلاهما حغ ال

                                                             
  . 17بلولهي مراد ، المرجع السابغ ، ص  1
  . 18المرجع ، ص  نفس 2
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ذو طبيعة شخصية ، كما أن الجرائم التي يتوقف تحريكها على ممارسرة الحرغ فري الشركوى مرن 

المجني عليه هي نفسها الجرائم التي ممكن ممارسرة حرغ التنرازل عرن الشركوى بشر نها ، كمرا أن 

                                         1وراء كلا الحقين هي واحد .  المصالح المحمية من

إلاَّ أنهما يختلفان في بضع نقاط ، فهما يختلفان مرن حيرث المصردر أو سربب كرل منهمرا ، 

أن الحغ في الشكوى يفترض سربغ وقروع الجريمرة المعلقرة تحريرك الردعوى العموميرة فيهرا  ذلك

عن الشكوى فيفترض سبغ ممارسة حغ الشكوى ، كما أنهما قرد على الشكوى ، أما حغ التنازل 

يختلفان في أجل ممارسرتها ، ففري بعرض التشرريعات كالتشرريع المصرري مرثلا ، فرإن الحرغ فري 

اشهر  3الشكوى يجب أن يمارس خلال فترة محددة و إلاّ سقط الحغ في ممارسته بعد ذلك و هو 

يمرارس فري أي وقرت إلرى أن يصردر فري الردعوى ، أما الحغ في التنازل عن الشكوى فيمكن أن 

حكم نهائي ، كما أنهما يختلفان في انقضائهما ، فالحغ في الشكوى ينقضي بوفاة المجنري عليره ، 
و لا يجوز لأحد أن يمارسه من بعده أما حغ التنازل عن الشكوى لا تنقضي بوفاة المجنري عليره 

ولاد الزوج المجني عليره فري جريمرة الزّنرا في بعض التشريعات و لكنه ينتقل إلى كل واحد من أ

.2 

 ثانيا : التنازل عن الشكوى و التنازل عن الحق في الشكوى 

لم تنظم القوانين مواوع التنازل المجني عليه عن حقه في الشكوى مكتفية فقط بتنظيمها لحغ 

 في التنازل عن الشكوى بعد تقديمها .

تج كافة آثاره القانونية باعتباره إسرقاط للحرغ مرن فالتنازل هو تصرف إرادي من الجاني واحد ين

الجاني صاحبه ، بغض النظّر عن إرادة غيره ، فهو ينتج أثره و لو كان المتهم راغبا فري النظّرر 
في الدعوى لإثبات براءته ، و هو التنازل قد يقع من المجني عليه أما بعد وقوع الجريمرة و قبرل 

الحغ في الشكوى و يسقط بذلك حقره فري تقرديم الشركوى ، و تقديم أي شكوى فيعد هنا تنازلا عن 

أما بعد تقديم الشركوى فيعرد هنرا تنرازلا عرن الشركوى ، فتسرقط الشركوى و يسرقط معهرا الحرغ فري 

 3تقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررديمها مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة أخرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى .

 

تبرز التفرقة بين حغ التنازل عن الشكوى و التنازل عن الحغ فري الشركوى فري أن التنرازل عرن 

ب وقوع الجريمة المعلن تحريك العمومية بش نها على المجني عليه ، كما الحغ في الشكوى يتيل

يفترض أيضا علم هذا الأخير بها و أن الانصراف إرادته إلى استعمال هذا الحغ ، أي عدم تقديم 

الشكوى . أما الحغ في التنازل عن الشكوى فيفترض زيادة على وقوع الجريمرة اسرتعمال الحرغ 

 4ديمها ثم انصراف إرادة المجني عليه إلى التنازل عنها .في الشكوى ، و ذلك بتق

 ثالثا : التنازل عن الشكوى و العفو الشامل 

                                                             
، دار النهضررة العربيررة ،  التنااازل عان الشااكوى خااابب ضاااا لانقضااء الاادعوى ال نا يااة ،محمررد عبرد الحميررد مكرري   1

  .10، ص  2000-1999القاهرة ، 
، رسالة دكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق جامعة  دور الم ني عليه في إنهاء الدعوى ال نا يةحمدي رجب عيية ،  2

  .94-93، ص 1990القاهرة ، 
، رسالة دكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق  دور الم ني عليه في إنهاء الدعوى ال نا يةأسامة أحمد محمد النعيمي ،  3

  .94-93، ص  1990، جامعة القاهرة ، 
  .27بلولهي مراد ، المرجع السابغ ، ص  4
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العفرو العررام أو العفرو الشررامل أو العفرو عررن الجريمررة يقصرد برره محرو الصّررفة الجرميرة عررن الفعررل 

نهرا المرتكب ، و هو ذو مفعرول رجعري يرترد إلرى وقرت ارتكراب الجريمرة التري يشرملها فيزيرل ع

 1الصّفة الجرمية و تعتبر ك نها لم تكن .

.  1996من دستور  122من المادة  7و قد نص المشرع الجزائري عن العفو الشامل في الفقرة 

ان إلرى و يشترك التنازل عن الشركوى مرع العفرو الشرامل فري ااثرار المترتبرة عنهرا . بحيرث ي دير

ي الدفع ب  انقضاء الدعوى العمومية ، كما أنهما متصلان بالنظام العام ، و يترتب عن ذلك جواز

ا و التري هما في أي مرحلة كانت عليها الدعوى العموميرة و لرو لأول مررة أمرام المحكمرة العليرمن

 فسه.يجوز لها أن تنقضي بهما دون إحالة ، إلاّ أنهما يمكن للقااي إثارتهما من تلقاء ن

كما أنهما يتشابهان من حيث أن كلاهما لا ت ثير على الحقوق المدنية للمتضرر من الجريمة ما 

 لم ينص القانون على خلاف ذلك 2.

إلاَّ أنهما يختلفان من عدة أوجه ، فهما يختلفان من حيث نياقهما الشخصي و المواوعي . فمن 

في كلاهما مختلف فصاحب الحغ في التنازل عن الشكوى هو حيث النياق الشخصي فإن الحغ 

حين أن صاحب الحغ في المجني عليه ، كما أنه المستفيد منه هو من صدر التنازل اتجاهه ، في 
العفو العام هو المجتمع ممثلا في السلية التشريعية ، و يستفيد منه كل من ساهم في ارتكاب 

 الجريمة سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا .

أو من حيث النيّاق المواوعي فإن التنازل عن الشكوى قاصر على جرائم معينة و هي 

مية فيها على الشكوى ، كما أنه يعين فيها الشخص الجرائم التي يعلغ تحريك الدعوى العمو

 المتهم بارتكابها .

بخلاف العفو الشامل ، و الذي قد يشمل طائفة أو عدة طوائف من الجرائم في ظروف معينة 

 بصرف النظر عن الأشخاص المرتكبين لها .                                    

الدعاوى العمومية فقط ، فيما يختص القضاء المدني الأصل أن اختص القضاء الجزائي ينظر 

ينظر في الدعاوى المدنية  إلاّ أنهّ و اسثتاء من هذا الأصل أجازت العديد التشريعات و من بيتها 

المشرع الجزائري للمضرور من الجريمة مباشرة الدعوى المدنية من الدعوى العمومية في 

من ق ، إ ، ج(. 4م القضاء الجزائي )المادة وقت واحد أمام نفس الجهة القضائية أي أما  

و الترك هو التنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية و عن كافة إجراءاتهرا فري أي حالرة كانرت 
عليها تلك الدعوى ، و قد يكون صريحا و ذلك بإبدائه في مذكرة مكتوبة من التارك أو وكيلره أو 

الحضور  كون امنيا، مثل تخلف المدعي المدني عنبإبدائه شفويا في جلسة المحاكمة ، كما قد ي

و كذا عدمى حضور من يمثله في الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا ، و هذا مرا نصرت 

من ق،إ،ج و هو ينصب على إجراءات الردعوى مرع التمسرك ب صرل الحرغ فري  246عليه المادة 

                                                             
الدعوى  –، الكتاب الأول ، )دعوى الحغ العام  شرح قانون أصول المحاخمان ال زا يةعلي عبد القادر القهوجي ،  1

  .272-271، ص ص  2009بيروت ، لبنان ،  المدنية ( ، منشورات الحلبي الحقوقية ،
  .35محمد عبد الحميد مكي ، المرجع السابغ ، ص  2
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يررة ، لا يحررول دون مباشرررة الرردعوى التعررويض ، فترررك المرردعي المرردني لرردعواه  المدنيررة بالتبع

 1من ق،إ،ج ( . 247المدنية أمام الجهة القضائية المختصة ) المادة 

 ضاماا : التنازل عن الشكوى و التنازل عن الحق المدني 

إنَّ التنازل عن الحغ المدني أوسع و أشمل من التنازل عن الدعوى المدنية أو تركها فيسقط     

ل الحغ و الدعوى معا لا يعود للمتنازل أن يدعي به مجددا ، فالتنازل الحغ به و ي دي إلى زوا

عن الحغ يعني انقضاء الحغ تماما ، و بالتاّلي لا حاجة لموافقة و قبول المدعي عليه بالتنازل ، 

لزوال السّبب الذي أسس عليه وجوب قبول المدعي عليه بالتنازل في الدعوى ، و هو إمكانية 
 رفع الدعوى مجددا و عدم ت ثر الحغ المدعى به بالتنازل عن الدعوى .2

هو لا فمية و مما سبغ يتبين أن التنازل عن الحغ المدني ليس له أي ت ثير على الدعوى العمو

ى ر علي دي إلى إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية أو انقضائها ، بحيث أنه يقتص

ي التعويض دون أن يمس حغ الدولة فالحقوق المدنية فقط أي حغ المضرور الشّخصي في 

وى الشكبتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة ، أما التنازل عن الشكوى في الجرائم المقيدة 

 في دي إلى انقضاء الدعوى العمومية .

 سادسا : التنازل عن الشكوى و الصفح 

ة الجزائيرة و لقد تبنى المشرع الجزائري نظام صفح الضرحية و اعتبرره سرببا لوارع للمتابعر     
المعدل و المتمم لقانون العقوبات ، بحيرث مرس هرذا التعرديل الجرنح  23-06ذلك بموجب القانون 

التري لهررا علاقررة بالحيرراة الخاصررة بالضررحية و بحياتهرا الأسرررية و كررذا سررلامة جسررمها ، غيررر أنَّرره 

لمشرررع بررالرغم مررن أهميررة هررذا الإجررراء الممنررو  للضّررحية مررن الناّحيررة الموارروعية ، فررإن ا

الجزائري لم يقم باستكماله من الناحية الإجرائية ، فإذا كان الصفح يضع حدا للمتابعة الجزائية ،  

فهذا يعني أنره يجعرل الردعوى العموميرة تنقضري ، فكران مرن المفرروض أن يدرجره المشررع فري 

ي و من ق ،إ،ج كيريقة لانقضراء الردعوى العموميرة لكنره لرم يفعرل .فالمشررع الجزائرر 6المادة 

رغم تبنيه لنظام صفح الضحية إلا أنهّ لم ينظم أحكامه القانونية و التري تتشرابه إلرى حرد كبيرر مرع 

القواعد المنظمة لنظام التنازل عن الشكوى ، و هنا يثور التساؤل فيما إذا كان الصفح في القانون 

 3الجزائري بمثابة التنازل عن الشكوى .

لنظام التَّنازل الفرع الثالث : الطَّبيعة القانونية  

دة برر عرن إرالا خلاف في أن التنازل هو الوجه المقابل للشكوى ، فإذا كان تقديم الشكوى يع     

ن إرادتره عرالمجني عليه بالسّير في إجراءات الدعوى العمومية ، فإن التنرازل عنهرا هرو التعبيرر 

جلهرا ترم اتهرا التري مرن أفي وقف السّير في إجراءاتها ، فهو حغ متولرد عنهرا يررتبط بالمصرلحة ذ

مرن  تعليغ تحريك الدعوى العمومية فري جررائم معينرة علرى تقرديم الشركوى مرن المجنري عليره أو

 يمثله قانونا .

                                                             
   30-29بلولهي مراد ، المرجع السابغ ،ص   1
 32نفس المرجع ، ص   2
، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، بوخالفة ،  دور الضحية في إنهاء المتابعة ال زا يةدريس جمال ،  3

  . 65، ص  2016-2015جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 



الاسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية                            الفصل الثاني    
 

 
 
 

 38 

و مررن هنررا فررإن تحديررد اليبيعررة القانونيررة للتنررازل يمكررن النظررر إليهررا مررن نرراحيتين الأولررى تتعلررغ 

ي التنّازل يمثرل حقرا شخصريا لره ، و بصاحب الحغ في التنازل و هو المجني عليه ، إذ أن حقه ف

  1الثانية تتعلغ بالأثر الذي يرتبه هذا التنازل و هو انقضاء الدعوى العمومية .

 أوّلا : الطّبيعة الشّخصية للتنازل عن الشكوى .

يعد التنازل عن الشكوى حقا من الحقوق الشخصية للمجني عليه ، فهو لصيغ بشخص من      

أو سمعته أو ماله ، و لذلك أعياه المشرع وحده حغ تقدير الاعتبارات  وقع الاعتداء على شرفه

الخاصة بالتنازل ، و على هذا الأساس لا يجوز للمجني عليه أن يتنازل عن هذا الحغ لأي 
 شخص آخر سواء تم ذلك بمقابل أو بدون مقابل و هذا ما سنبينه فيما يلي:2

التنازل عن الشكوى حق ذو طبيعة شخصية : /1  

لقد قرر المشرع نظام الشكوى لعدة اعتبارات أهمها حماية شعور المجني عليه و المحافظة       
على الروابط الأساسية و الصلات العائلية بين المجني عليه و الجاني ، و هي اعتبارات خاصة 

.و لذلك يعتبر حغ التنازل عن الشكوى حغ ذو طبيعة شخصية ، بحيث لا يستعمل إلاَّ من قبل 

مجني عليه أو وكيله بموجب وكالة خاصة ، فهو وحده من يملك تقدير الاعتبارات الخاصة ال
 بتحريك الدعوى العمومية من عدمه.3

النتا ج المترتبة على اعتبار التنّازل عن الشكوى حقا ذو طبيعة شخصية : /2  

يترتب على اعتبار التنازل حقا ذو طبيعة شخصية أنهّ لا يجوز للمجني عليه أن يتنازل عن       

هذا الحغ القائم على اعتبارات شخصية بحتة لشخص آخر يعوض أو بدونره ليقروم بردلا عنره فري 

اسررتعمال هررذا الحررغ باسررتثناء حالررة الوكالررة الخاصررة ، بحيررث يمكررن هنررا للمجنرري عليرره أن يوكررل 

آخر غيره للقيام بالتنازل بردلا عنره ، و لا برد مرن وكالرة خاصرة مواروعها التنرازل عرن شخصا 

الشكوى بخصوص الواقعة التي سبغ و ان تم تقديم شكوى عنها . كما يتررب أيضرا علرى اعتبرار 
التنازل حقا ذو طبيعة شخصية انقضاء هذا الحغ بوفاة الشاكي ، فإذا توفي انقضرى حرغ التنرازل 

 .4 يقبل من ورثته التنازل عنها عن الشكوى و لا

قدم حدث أن يتإلاّ أنه لا يمكن القول ب ن التنازل عن الشكوى يجب أن يكون ممن تقدم بها ، فقد ي

ية أو بالشكوى شخص آخر غير المجني عليه كالولي أو الوصي .  ثم بعد ذلك تزول أسباب الولا

ي الرذي الشكوى ، دون الولي أو الوص الوصاية ، فهنا يكون للمجني عليه وحده حغ التنازل عن

 سبغ و أن تقدما بالشكوى .

 ثانيا : الطبيعة الإجرامية أم الموضوعية للتنازل عن الشكوى .

لكي نفهم التنازل من حيث كونه مس لة مواوعية أو إجرائية ، يتعين أن نبحث في طبيعة 

 الشكوى باعتبار أن التنازل هو الاوجه الأمر للحغ في الشكوى .

                                                             
  .311أسامة أحمد محمد النعيمي ، المرجع السابغ ، ص  1
  . 35بلولهي مراد ، المرجع السابغ ،ص  2
  193عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابغ ، ص  3
  .36مراد ، المرؤجع السابغ ، ص  بلولهي  4
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ي انونقإن الكثير من التشريعات الجنائية المقارنة توزع النصوص المتعلقة بالشكوى بين 

ا هذا تقرر فيهتي يالعقوبات و الإجراءات الجزائية ، بحيث نجد أن الأوّل يت ثر بتعداد الجرائم ال

ديد تح بش ن لخلطالحغ ، بينما يتناول الثاني الأحكام التي يخضع لها و هو الأمر الذي ساهم في ا

 طبيعة هذا الحغ ، هل هو نظام مواوعي لوروده في قانون العقوبات ، أم هو نظام

إجرائي لوروده في قانون الإجراءات الجزائية ، أم هو مزيج بينهما ؟ ثم ما يترتب على ذلك من 

 نتائج . 

و قد انقسم الفقه بهذا الصدد إلى مذهبين ، أولهما يرى أن الحغ في الشكوى ذو طبيعة 
 مواوعية و الثاني يرى ب نها ذات طبيعة إجرائية .1

الطبيعة الموضوعية للتنّازل عن الشكوى : /1  

يررى أصررحاب هرذا الرررأي أن الحرغ فرري الشرركوى ذو طبيعرة موارروعية ، يررد علررى سررلية       
الدولة في توقيع العقاب التي لا تنش  إلاَّ بشركوى المجنري عليره فري الجررائم التري يسرتلزم القرانون 

شكوى بش نها لتحريك الدعوى العموميرة و يترترب علرى عردم اسرتعماله أو التنرازل عنره انقضراء 

هذه السلية ، لذا فقد عد هذا الفريرغ القاعردة التري تعلرغ تحريرك الردعوى العموميرة علرى شركوى 

المجني عليه قاعدة جزائية مواوعية في كل الأحوال مواوعها المناسب هرو قرانون العقوبرات 

 2من شروط العقاب يترتب على عدم تقديمها أو التنازل عنها عدم توقيع العقوبة . ، فهي شرط

يمرة ، و حتى نصل إلى هذه النتيجة لا برد مرن تحديرد مردلول العقراب و موقعره برين مكونرات الجر

تعلقرة فهناك من الفقه مرن يعتبرره مرن أركران الجريمرة ، و يترترب علرى ذلرك اعتبرار الشرروط الم

 عتبار الحغأو الإعفاء منه ذات طبيعة مواوعية ، يتنهي هذا الرأي بالقول إلى ابإنزال العقاب 

 في الشكوى امن هذه الشروط و بيان هذا الرأي يستوجب الوقوف عند مس لتين :

: إن الجريمة سلوك إنساني غير مشروع يستتبع عقوبة فاعله ، أ/ موضوع العقاب من ال ريمة 
ذ تلك اللحّظة التي تستجمع فيها الجريمة أركانها ، فالجريمة تعد و حغ الدولة في العقاب ينش  من

قائمة بمجرد وقوع السلوك الإجرامي و تحقغ نتيجة ، أما عقاب الجاني فيكون نتيجة لذلك ، 

فحغ الدولة في توقيع العقاب ينش  بمجرد وقوع الجريمة ، لأنه ثمة رابية قانونية تنش  بين 

ضاه للدولة الحغ في ممارسة سلية العقاب باسم المجتمع ، كما يكون الدولة  و الجاني يكون بمقت

 على الجاني الخضوع لهذا العقاب .

إلاّ أنهّ و على الرغم من ذلك نجد أن البعض من الفقه الإييالي يذهب عكس ذلك فيذهب الفقيه 

بب كان عدّ إلى اعتبار العقاب أحد أركان الجريمة ، بحيث إذا استحال توقيعه لأي س  الإييالي

 الفعل مباحا .

و قد انتقد هذا الرأي من عدة أوجه ، فهو ينيوي أولا على مغالية منيقية تتمثل في خليه بين 

النتيجة و السبب ، فالجريمة بركنيها المادي و المعنوي هي السبب المنشئ لحغ الدولة في 

 العقاب ، بحيث لا تستييع الدولة اقتضاء حقها في توقيع العقاب .

                                                             
  .101حمدي رجب عيية ، المرجع السابغ ، ص  1
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يث لا تستييع الدولة اقتضاء حقها في توقيع العقاب عند عدم وقوعها ،فالعقاب إذا نتيجة بح

 لوقوع الجريمة و لا يعقل أن يكون داخلا في تكوينها .

: تعررد الصررفة الموارروعية إحرردى شررروط العقرراب أي ب/ موضااش شااروط العقاااب ماان ال ريمااة 
العقوبة عن تحقيغ الأثر القانوني تنزع انصراف علم و إرادة الجاني إلى الجريمة ، فإذا عجزت 

عنها الصفة القانونية ، و قد ثار خلاف في الفقه حول مرا إذا كانرت شرروط العقراب تردخل ارمن 

مكونات الجريمة ، بحيث يترتب على تخلفها عدم قيامها ، أم أن أثرهرا يقتصرر فقرط علرى تحديرد 

 1العقاب .

 جانب كبير من الفقه حغّ الشكوى ب نه ذو طبيعة عدّ الطبيعة الإجرا ية للتنازل في الشكوى . /2
إجرائية ، ذلك أن الشكوى في الجرائم التي تتيلبها لتحريك الدعوى العمومية تعد عقبة إجرائية 

تغل يد النيابة العامة ، فهي من القيود التي ترد على سلية النيابة العامة في تحريك الدعوى 

 العمومية .

نازل عنها ذو طبيعة إجرائية و أن ترتب عنهما انقضاء حغ الدولة في فعدم تقديم الشكوى أو التّ 

 توقيع العقاب .

و من ثمة فإنه إذا كان يترتب على التنازل عن الشكوى عدم إيقاع العقاب بحغ مرتكب الجريمة 

، فإن ذلك لا يرجع إلى تعلغ أو ارتباط التنازل عن الشكوى بوسيلة اقتضاء هذا الحغ و هي 

عمومية  و التي تنقضي بالتنازل .الدعوى ال  

 ثالثا : الطبيعة القانونية للتنازل عن الشكوى في التشريش ال زا ية :

أمررا بالنسّرربة للمشرررع الجزائررري فإننررا نرررى أنرره ي خررذ باليبيعررة الإجرائيررة للتنررازل عررن 

التري الشكوى ، ذلك أنه رتب على هذا التنرازل أثررا إجرائيرا و هرو انقضراء الردعوى العموميرة و 

هي وسيلة الدولة في اقتضاء حقها في العقاب و لرم يرترب اثررا مواروعيا كرالبراءة و الاعفراء ، 
بالإاافة إلى ذلك فإنه نص على هذا الأثر الإجرائي في قانون الإجراءات الجزائية و تحديدا في 

حب منرره ، كمررا أنرره اسررتعمل مصرريلحات ترردل علررى اليبيعررة الإجرائيررة مثررل : " ... بسرر 6المررادة 

الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة " و "لا يجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائيرة ..." و " 

... فلا تتخذ إجراءات المتابعة ... " . هذا على الرغم من أنه قام بالنصّ على حرالات الشركوى و 

يعرة المواروعية التنازل عنها في قانون العقوبات . و لكن ذلك لا يعد دلريلا علرى أنره ي خرذ باليب

معيرار المواروع الرذي نرص عليره المشررع علرى   -للتنازل عن الشكوى ، ذلك أن هرذا المعيرار 

لم يلتزمه المشرع ، فلا يجوز القول أن القاعدة المواروعية هري مرا ورد الرنص عليره  –القاعدة 

ات أن القاعرردة الإجرائيررة هرري مررا ورد الررنص عليرره فرري قررانون الإجررراء فرري قررانون العقوبررات و
الجزائيررة ، فقررد نررص المشرررع علررى قواعررد إجرائيررة فرري قررانون العقوبررات ، كالقواعررد الخاصررة 

 2بالشكوى في جريمة الزّنا ، كما نص على قواعد مواوعية في قانون الإجراءات الجزائية .

 2الفقرررة  97كالنصّرروص الخاصررة بجرررائم المشرراهدة الررذي يمنررع عررن الحضررور ) المررادة 

من  43ق،إ،ج( أو طمس آثار الجريمة ) المادة  98أداء المشاهدة ) المادة ق،إ،ج ( أو يمنع عن 

ق،إ،ج( أما بخصوص القضاء الجزائري الجاري به العمل هو الأخذ باليبيعة الإجرائية للتنازل 
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عررن الشرركوى ، و هررو الأمررر الررذي أكدترره المحكمررة العليررا فرري إحرردى قراراتهررا فصررلا فرري اليَّعررن 

رفعه المتهمان اد قرار صادر عن مجلس قضاء سعيدة  1979جانفي  17بالنقّض الم رخ في 

و القاارري بإدانتهررا و عقابهمررا بعررام حرربس نافررذ مررن أجررل جنحررة الزّنررا  1979جررانفي  16بترراري  

مررن ق،ع ، فترراري   339والمشرراركة فرري الزّنررا الفعلررين المنصرروص و المعاقررب عليهمررا بالمررادة 

نة و تاري  اليعن بالنقض كلهرا كانرت قبرل صردور القرانون الوقائع و تاري  القرار القااي بالإدا
إلاَّ أن الفصل في اليعن بالنَّقض تم في ظرل سرريان  1982فيفري  13الم رخ في  04-82رقم 

 هذا القانون .

 فقد جاء في تسبيب هذا القرار أنَّه : 

وج الشَّاكي )ع،ع( أمضى تصريحا صو دق عليه "حيث أنه بالرجوع إلى الملف يتضح أن الزَّ

يفيد أنه يسحب شكايته الموجهة من أجل الزّنا اد  1980ديسمبر  5في بلدية عين الحجر في 

 زوجته )ع،خ ( و ) ع، ق ( .

 1982فيفري  13الم رخ في  04-82من ق ،ع المعدلة بالقانون رقم  339و حيث أن المادةّ 

 تنص على أنه صفح الزوجة يضع حدا لكل متابعة  .

لمذكورة تدخل في قوانين الشكل التي تسري على المااي و تيبغ فورا . حيث أن المادة ا

فيتعين العمل بها و انهاء المتابعة كلها بإرادة الشَّاكي و التصريح بانقضاء الدعوى العمومية وفقا 
 للمادة 6 من ق ، إ، ج  . 1

 المطلب الثاني : عناصر التنازل

 نه : عمل قانوني يصدر من المجني عليه يتضمن يعرف غالي الذهبي التنّازل عن الشكوى ب     

التعبير عن الإرادة في عدم السّير في إجراءات الدعوى و يثبت الحرغ فري التنرازل غرن الشركوى 

لمرن يملرك الحرغ فري الشركوى و هرو المجنرري عليره ذاتره الرذي يمكنره أن يتنرازل عرن الشرركوى أن 

 2مصلحته قد تتعارض و السّير في إجراءات الدعوى .

تم عرف أيضا ب نه : عبارة عرن تصررف قرانوني صرادر عرن إرادة المجنري عليره المنفرردة ، يرو 

، و ذلرك  بمقتضاه التعّبير عن نيته الصريحة في وقف سير إجراءات المتابعة في مواجهة المتهم

كرم نهرائي قبل الفصل نهائيا و بحكم بات في الدعوى العمومية . و لا يقبل التنازل بعرد صردور ح

ل أمرا عوى ، و يقضي الحغ بوفاة صاحبه فلا يحغ لورثتره ممارسرة هرذا الحرغ ، و التنرازفي الد

 يشتمل الدعوتين المدنية و الجزائية  معا أو أن يقتصر على أحدهما دون الأخرى .

و الملاحظ أن الحغ في التنازل عن الشكوى ، يمكن أن يتم في أي مرحلرة كانرت عليهرا الردعوى 

نهائي فيها ، و إذا كانت طبيعة التنازل تعني ابترداء أن يرتم قبرل الفصرل  ما لم يكن قد  صدر حكم

النهائي في مواوع الدعوى فري اي مرحلرة مرن المراحرل الإجرائيرة مرا لرم يكرن قرد صردر حكرم 

 . 3نهائي في المواوع 

                                                             
  295، ص 1990، س  1، المجلة القضائية ، ع 29-93في الملف رقم  27/11/1984القرار الصادر بتاري   1
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و على اوء ما تقدم سنقوم بتحديد عناصر التنازل عن الشكوى بحيث يتضمن الفرع الأول ) 

في التنازل عن الشكوى ( ، الفرع الثاني )أهلية التنازل عن الشكوى (أما الفرع  صاحب الحغ

 الثالث ) جرائم التنازل عن الشكوى ( .

 الفرع الأوّل : من يملك حق التنازل عن الشكوى .

: " تنقضي  3الفقرة  6أجاز القانون للمجني عليه أن يتنازل عن الشكوى بسحبها المادة      

رطا لازما للمتابعة " و هو ما يتفغ الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه ش
 مع حكمتها ، فقد يرى أن المصلحة في ذلك .1

الشكوى فليس بالضرورة أن يكون هو نفسه و إذا قلنا أن التنازل يثبت لصاحب الحغ في تقديم 

المجني عليه ، فقد يكون وكيله أو الولي أو الوصي أو القيم عليه و إذا قدمت الشكوى من القيم أو 

الوصي أو الولي ثم زالت عنه أسباب الوصاية أو القوامة ، فيكون بذلك للمجني عليه وحده حغ 

شكوى ، كما أن الوكالة في استعمال الحغ في التنازل ، و ليس للقيم أو الوصي الذي باشر ال

الشكوى لا تمتد إلى استعمال الحغ في التنازل ، بل لا بدّ من وكالة جديدة خاصة بذلك ، و إذا 

 2كان المجني عليه قاصرا ، كان لوليه التنازل عن الشكوى نيابة عنه ، مراعيا في هذا التنازل.

من يمثله قانونا ، كان للمحكمة الحغ في ان  و اذا تعارات مصلحة المجني عليه مع مصلحة

تنصب من تراه  محققا لمصلحة المجني عليه ، و في حالة تعدد المجني عليهم لا يعدّ التنازل 

صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدمّوا الشكوى ، و لا عبرة بتنازل المجني عليهم الذين لم 

كها ابتداءا .يتقدموا بالشكوى ، حيث لم يكن لهم نشاط في تحري  

 الفرع الثاني : أهلية التنّازل عن الشكوى

ذا كان كوى ، و إالأهلية اللازمة للتنازل عن الشكوى هي نفسها الأهلية اللازمة لتقديم الش        

سرنة  19قانون الإجرراءات الجزائيرة الجزائرري لرم يتضرمن نصرا برذلك ، إلا أن الررأي أن يكرون 

 إعمالا للقواعد العامة في القانون المدني ، و إن كان أقل من ذلك يمثله وليه .

الإشارة أن أغلب التشريعات العربية المقارنة تحدد من التنرازل عرن الشركوى فري حردود  و تجدر

سنة ليكرون لردى المجنري عليره القردرة علرى  18سنة و غالبية الفقه ينادي برفع السن إلى حد  15

سرنة سرناّ  15تقدير مصلحته في تحريك الردعوى أو إنهائهرا ، و علرى العكرس مرن ذلرك فرإن سرن 

ة للمجني عليه لنضج عقله و قدرته على الموازنة بين حقوقه و تقدير مصلحته في مناسبة و كافي
التمسك  في الشكوى و الإستمرارية في تحريكها أو عدم تحريكها ، بل على المشرع الجزائرري 

سنة تماشيا مع الدول العربية التي تستقي من الرشد من الشرريعة  15أن يحدد السن هو كذلك ب 

 3ء .الإسلامية الغرا

و يعتد في تحديد سن المجني عليه بوقت التنازل عن الشركوى لا بوقرت تقرديمها ، بمعنرى إذا بلر  

سنة كاملة يمكنه أن يقدم شكواه بنفسه ، و إذا لم يبلغها فعن طريغ وليه ويرى بعض  19الشّاكي 

                                                             
أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءات الجزائية الجزائري ، الجزء الأول ، ديوان الميبوعات الجامعية ، الساحة  1

  46ص  ،2005 ،رالجزائ المركزية ، بن عكنون،
 193عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابغ ، ص  2
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محكمرة أن الفقه و أن شرطي السن و العقل بالنسبة للتنرازل عرن الشركوى مرن النظرام العرام ، و لل

تراقب ذلك و تقضي به من تلقاء نفسها ، كما يجوز إثارتره و لرو لأوّل مررة أمرام المحكمرة العليرا 

 من أطراف الدعوى أو من المحكمة العليا .

 الفرع الثالث : جرا م التنازل عن الشكوى .

ازل ية بالتنلمعناقد يكون الأمر سهلا و جليا إن كانت الجرائم المقيدة بشكوى هي وحدها          

كن زل ، و للتناعن الشكوى ، لأنه في هذه الحالة يكفي الرجوع إليها لمعرفة الجرائم المعنية با

قانون لالمعدل و المتمم  2006-12-20الم رخ في  23-06المشرع الجزائري في القانون رقم 

 العقوبات لقد ميزّ بين نوعين : 

حبها أو سكون يشكوى من المجني عليه و بالتاّلي النوع الأول من الجرائم المقيدة في تحريكها ب

 التنازل عنها بنفس الكيفية .

بينما النوع الثاني خاص بجرائم غير مقيدة بشكوى و رغم ذلك يمكن التنازل عنها من طرف 

                                                                            1المجني عليه . 

ذ إشكوى بعض الفقه في الجزائر إلى التمييز بينهما في استعمال مصيلح سحب الهذا ما دعى 

قيدة ير مغكانت الجريمة في الأصل مقيدة بها ، و مصيلح الصفح إذا كانت الجريمة في الأصل 

فسه ، نئري بشكوى ، و نرى أن هذا الاجتهاد في محله لاستناده على ما استعمله المشرع الجزا
لصفح ، رة االنصّوص القانونية المتحدثة عن هذه الجرائم فقد استعملت عبا لأنه بالرجوع إلى

لانقضاء لعن الأسباب الخاصة  3المتحدثة في فقرتها  6بالإاافة إلى ما نصت عليها المادة 

 ذلك بالقول بانقضائها الدعوى العمومية بسحب الشكوى و اشترطت أن تكون قد تحركت

 بموجب الشكوى .

لتي يصلح عنها مصيلح لسحب الشكوى بشرط أن تكون مقيدة بشكوى هي ف ما الجرائم ا

 كالتالي :

ق ،ع ، جنحة السرقة بين الأزواج و الأقارب إلى غاية الدرجة الرابعة  339جنحة الزّنا بالمادة 

ق ،ع ، جنحررة النصرب بررين الأزواج و الأقرارب إلررى غايرة الدرجررة الرابعرة بالمررادة  369بالمرادة 

 377حة خيانة الأمانة بين الأزواج و الأقارب إلى غاية الدرجة الرابعة بالمادة ق ،ع ، جن 373

ق،ع ، جنحة إخفاء الأشياء المسروقة بين الأزواج و الأقارب إلى غايرة الدرجرة الرابعرة بالمرادة 
ق،ع ، جنحة عدم تسليم محضون بالمرادة  2و1/ 330ق،ع ، جنحة ترك الأسرة المادة  2/ 369

 2. ق،ع 329و  328

:أما الجرائم التي يصلح عنها مصيلح الصفح دون أن تكون مقيدة بشكوى هي كالتالي   

مكررر فري حرالتين فقرط ، و هرذه  266جنحة الضرب و الجرر  برين الأزواج و الأقرارب بالمرادة 

، جنحرة التعردي أو  2015ديسرمبر  30الم رخ فري  19-15المادة تم استحداثها بموجب القانون 

أو النفسي المتكرر برين الأزواج المسرتحدثة بموجرب نفرس القرانون ، جنحرة إكرراه العنف اللفّظي 

                                                             
  277، ص  السابغ المرجع عبد الرحمان خلفي، 1
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الزّوجة أو تخويفها بغض التصّررف فري ممتلكاتهرا أو مواردهرا الماليرة المسرتحدثة بموجرب نفرس 

ق،ع ، جنحرة  2/ 299مرن ق،ع و جنحرة السَّرب بالمرادة  298/2القانون ، جنحرة القرذف بالمرادة 

الخاصة عن طريغ التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث و صرور المساس بحرمة الحياة 

مكرررر مررن ق ،ع ، جنحررة نشررر  303/3بغيررر إذن صرراحبها أو راررا المنصرروص عليهررا بالمررادة 

، جنحرة عردم  1مكررر  303/4التسجيلات الماسة بحرمة الحياة الخاصة علرى الجمهرور بالمرادة 
مرن ق ،ع ، مخالفرة الضررب و  331/4سرتحقة بالمرادة تسديد نفقرة بشررط أن يرتم دفرع المبرال  الم

 1ق،ع . 442/1الجر  العمدي بالمادة 

 المطلب الثالث : شكل التنازل وآثاره

ي .    سنتيرق من خلاله إلى شكل التنازل عن الشكوى كفرع أول ثم تبيان آثاره كفرع ثان  

 الفرع الأول : شكل التنازل

قديمره  لا يشترط في التنازل عن الشكوى شكل معرين ، برل ي خرذ حكرم الشركوى فري إمكانيرة ت     

 كتابة أو شفاهة طالما كان معبرا في دلالته عن إرادة صاحبه في وقت اأثر الشكوى .

ة يمكررن كمررا لا يشررترط أن يررتم التنررازل بالشرركل الررذي تررم تقديمرره فيهررا ، فررإن قرردمت الشرركوى كتابرر

 يكون شفاهة و العكس ممكن و صحيح .التنازل أن 

المشرع الجزائري لم ينص على قواعد سحب الشكوى، مما يجعلنا نقر بجوازها كتابة أو شفاهة 

 .2إعمالا لقاعدة لا تقييد إلا بنص ، و هو الأمر الذي ي يده بعض الفقه في الجزائر 

 منهما امنيا سنتناول كلالا يشترط إفراغ التنازل في شكل معين ، قد يكون صريحا و قد يكون 

 على حدى .

 أولا : التنازل الصريح

يكون التنازل الصريح مكتوبا و قد يكون شفويا و قد يكون قضائيا ، أي يحدث بمجلس       
أو في صورة خياب يرسل للمتهم القضاء و قد يكون غير قضائي يقدم للنيابة أو لم مور الضبط 

يصاغ فيها التنازل .، و ليست هناك عبارات معينة يجب أن   

و يكون التنازل صريحا إذا كانت عباراته دالة بذاتها على ما يفيد التنازل ، و إذا كانت كذلك فلا 

يجروز للقاارري تحريفهرا و الخررروج بهررا عرن المعنررى المتبرادر فهمرره منهررا ، و قرد قضررت محكمررة 

الشاكي  كتابة أو شرفاهة ، النقّض ب ن الشارع لم يرسم طريقا  معينا للتنازل فيستوي أن يقرر به 
كما يستوي أن يكون صريحا أو امنيا يتم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى و يقيد فيغر 

 3شبهة أنه أعرض عن شكواه .

 ثانيا : التنازل الضمني 
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و هررو مررا يقررع فرري عبررارات لا ترردل بررذاتها علررى التنررازل و إنمررا يقيررده دلالررة أو يستنشررغ مررن      

تنرررازل لا تفسّرررر إلاّ علرررى أنرّرره "أراد التنّرررازل عرررن شررركواه أو طلبررره و تصررررفات تصررردر عرررن الم

استخلاص هذا القصد متروك لقااي المواروع دون رقابرة مرن محكمرة الرنقّض ، إلا إذا كانرت 

المقردمات التري سراقها لا ترشرح للنتيجرة التري وصرل إليهرا ، للفسراد فري الاسرتدلال أو قصرور فري 

يعتبرر قبرول الرزوج عرودة الزوجرة إلرى منرزل الزوجيرة مرا يفيرد التسبيب ففي مجال جريمة الزّنرا 
معنى الزوجية و لكن ليس كل دعوى من هذا القبيل تعتبر تنازلا ، فقد نصّت محكمة النقّض ب ن 

طلب الزوج من المحكمة الشّرعية الحكرم علرى زوجتره بياعتره ، لا يجروز أن يتخرذ كنرازل عرن 

 .1لزوج يريد اعتقال زوجته لمراقبتها الزّنا لأن أظهر ما في هذا اليلب أن ا

 الفرع الثاني : آثار التنّازل عن الشكوى

 تنقسم آثار التنازل عن الشكوى حسب مراحل الدعوى العمومية .

 أوّلا : قبل تحريك الدعوى العمومية 

نيابة متى تم التنازل قبل تقديم الشكوى أنـتج أثره  بانقضاء الحغ في تقديمها ، و إذا كانت ال      

العامة لم تحرك بعد الدعوى العمومية امتنع عليها نهائيا القيام بهذا الإجراء بصدد الجريمة و 
 التهم التي اشترط القانون بش نها  تقديم هذه الشكوى .2

 ثانيا :بعد تحريك الدعوى العموميه
التنازل لا ي ثر في مر قااي التحقيغ بالاّ وجه للمتابعة أو تقضي المحكمه بذلك لكن هذا         

على حغ المجني عليه المضرور في الإدعاء أمام  المحكمة المدنية ما لم يتنازل المجني عليه 

 من الحغ المدني أيضا .

بعد تناول  مدى ارتباط إجراء سحب  الشكوى من المجني عليه بإنهاء الدعوة العموميه ،  

التنازل إلى واقعة  أخرى غير الواقعة نحاول القول ب نه لا يمكن ب ي حال من الأحوال أن يمتد 

التي كانت محل التنازل عن الشكوى ولو كانت هذه الأخيرة تخضع بدورها إلى قيد الشكوى ولا 

يستفيد من التنازل إلاّ المتهم الذي اشترط القانون الشكوى لتحريك دعوى اده دون غيره من 
 المتهمين الذين أطلقت يد النيابة  العامة في ش نهم .3
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بثينة بوحبير ، حقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري و العلوم الجنائية ، مذكرة ماجستير في القانون  2

   24 -23، ص  2002-2001الجنائي و العلوم الجنائية ، كلية الحقوق و العلوم الإدارية ، جامعة الجزائر ، 
  48أحمد شوقي الشلقاني ، المرجع السابغ ،ص  3
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   ( )الصلح ال نا ي المبحث الثاني: المصالحه

إن الأصل في التشريعات المعاصرة أن النيّابة العامه لا تمتلك حغ التصرف في الدعوى          

العمومية بالتنازل عنها أو التعهد بعدم تحريكها أو التخلي عن اليعن في الأحكام الصادره 

بدأ لم بش نها وهذا تيابغ مع قاعدة عدم قابليه الدعوى العمومية  للتنازل عنها .إلاّ أن هذا الم

يظل على إطلاقه في المسائل الجزائية ، إذ أن كثير من التشريعات سمحت بالصلح أو 

 المصالحه لما يحققه من مزايا .
ة " .إذ يمكن تعريف المصالحه أو الصلح بوجه عام ب نها: " تسويه النزاع بيريقه وديّ  

د ،ويعني زوال فالصلح لغة  معناه السلم ، ومصيلح الصلح من صلو  وصلاحية ، اد فس 

الفساد،  و أصلح الشيء بمعنى أزال فساده ، تصالح القوم واصيلحوا بمعنى توافقوا ،  والصلح 
 من المصالحة ويعني السلم أوّ التوافغ والوئام .1

وقد ورد تعريف المصالحة اصيلاحا ب نه تلاقي إرادة المتهم و المجني عليه ، و هو الصلح 

لمتهم من الدعوى الجنائية إذا دفع مبل  معينا من خلال مدةّ معينة بالمعنى الدقيغ أو هو تخلص ا

. 

فالأصل أن الصلح جائز في المنازعات غير الجزائية باعتبار أنهّ يقوم على تنازل طرفي النزّاع 
 كل منهما على وجه التبادل عن جزء من حقوقه .2

 المطلب الأول : أسس الصلح في المادة ال زا ية

 6من الناحية القانونية البحتية ، تستمد المصالحة في المواد الجزائية مشروعيتها من المادة       

الفقرة الأخيرة من ق،إ،ج التي تحيز انقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة .و مع ذلك نشير إلى 

ى ألا أن الشريعة الإسلامية تشكل أحد المصادر الهامة للتشريع الجزائري و يحرص دائما عل

 يتعارض تشريعه مع أحكام الشريعة الإسلامية .

 

 الفرع الأول : الأساس الشرعي للصلح

يعتبر القرآن الكريم و السّنة النبّوية الشّريفة أساسا شرعيا للصلح الجنائي :" فالشريعة       

الإسلامية كانت و مازلت منذ أكثر من أربعة عشر قرنا أكثر الشرائع التي عرفتها البشرية 

                                                             
 ،2013الأخضر قوادري، الوجيز الكافي في إجراءات التقااي، دار هومة لليباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،  1

   18ص 
عوض محمد عوض ، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص ،  2

  14، ص  2005هومة لليباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،  دار
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، إنسانية ، ف جازت الصفح و العفو و التسامح بين الناس ، حتى في مجال التجريم و العقاب 
 فعرفت التوبة و العفو و الدية و الصلح ".1

 -وفي هذا السياق يقول سبحانه و تعالى في كتابه الكريم " وَ الصُلحُ خَير " .2

 - و يقول أيضا : " فاتقوا الله و اصلحوا  ذات بينكم و أطيعوا الله و رسوله إن كنتم م منين " 3.

قتتلوا فاصلحوا بينهما "كما يقول سبحانه " و إن طائفتان من الم منين ا -  

كذلك يروى أن النبي صلى الله عليه و سلم  قال "الصلح جائز بين المسلمين إلا  صلحا أحل  -
 حراما أو حرم حلالا " .4

و قد عرفت الشريعة الإسلامية نظام الصلح منذ ظهورها ب نه سبب من أسباب سقوط العقوبة في 

  يجوز فيها الصلح ميلقا ".كل الجرائم باستثناء جرائم الحدود التي لا

 الفرع الثاني : الأساس القانوني للصلح

من ق ، م في الفصل الخامس من الباب السابع أن الصلح عقد  459جاء في نص المادة      

ينهي به اليرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاع محتملا ، ذلك ب ن يتنازل كل منهما على وجه 

تبر هذه المادة أساسا قانونيا للصلح باعتبار أن هذا القانون له أسبقية التبادل عن حقه ، لذلك تع
 في الصدور .5

حيث أن الصلح ) المصالحة( في القانون الجزائري يستمد مشروعيته من خرلال نرص المرادة     
الفقرررة الأخيرررة ق،إ،ج ،و الترري تررنص علررى مررا يلرري " يجرروز أن تنقضرري الرردعوى العموميررة  6

ان القانون يجيزها صراحة " . و ما تجدر الإشارة إليه أن المصالحة في القانون بالمصالحة إذا ك

الجزائري مرت بعدة مراحل ، منذ أدرجت في قانون الإجراءات الجزائية فبعد الاستقلال صدر 

،الذي أجاز استمرار العمل بالتشريع الفرنسي  31/12/1962الم رخ في  157-62القانون رقم 

تي تتنافى مع السّريادة الوطنيرة ، بمرا فيهرا نظرام المصرالحة إلرى أن صردر قرانون ما عدا الأحكام ال

منره علرى : " جرواز  06، كما نرص بموجرب المرادة  08/06/1966الإجراءات الجزائية بتاري  

انقضاء الدعوى بالمصالحة ، إذا كان القانون يجيزها صراحة طيلة هذه الفترة كانرت المصرالحة 

م بردون تمييرز ، منهرا المخالفرات الجمركيرة و الضررائب و الأسرعار ، و تيبغ على جميع الجررائ

 6الصرف و الغايات .

عن  17/06/1975، الم رخ في  46-75لكن ما لبث المشرع إذن تخلى بموجب الأمر رقم     

 المصالحة كسبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية .

                                                             

  27غضبان سلمى ، المرجع السابغ ، ص  1 
  128سورة النساء الاية  2
  01سورة الأنفال ااية  3
  09سورة الحجرات ااية  4
دار هومة لليباعة و ن بوسقيعة ، المضالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص ، سأح 5

  14، ص  2005النشر و التوزيع ، الجزائر ، 
  27غضبان سلمى ، المرجع السابغ ، ص  6
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أساسرا  القرانون يجيزهرا ، كرذلك نجرد لهرا يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصرالحة إذا كران

نافسة و قانون الم 18/12/1992شرعيا في قانون الجمارك ، بموجب قانون المالية الم رخ في 

المعررردل و المرررتمم ، و كرررذا بعرررض  25/01/1995المررر رخ فررري  06-95بموجرررب القرررانون رقرررم 

فرري  ان غرامررة الصرلحالمخالفرات البسرريية الرواردة فرري قرانون الإجررراءات الجزائيرة ، تحررت عنرو

 ق،إ،ج. 392المخالفات ، أيضا الصلح في قانون المرور بنص المادة 

و نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أجاز الصلح في بادئ الأمر في الجرائم الماسة بالمصلحة     

المتضرمن تعرديل قرانون  20/12/2006المر رخ فري  23-06العامة لكنه و بموجب القانون رقم 

ستحدث نظام " صفح المجني عليه " و جعله سببا لوقف المتابعة الجزائية في العديد العقوبات . ا

 1من جرائم الاعتداء على الأفراد .

 

 الفرع الثالث : أرخان الصلح

" الصلح  08/06/1966الم رخ في  154-66من ق ، من الأمر  459جاء في نص المادة      

به اليرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا و ذلك ب ن يتنازل كل منهما عقد قد ينهي 

 على وجه التبادل عن حقه " ، و باستقراء نص المادة تتضح أن أركان الصلح تتمثل في: 

خن الرضا يأولا : الرّ  

باعتبار الصلح بصفة عامة مهما كان نوعه من العقود الراائية فإنه لا بد من توافغ      

الإيجاب و القبول ليتم ، و هو ما ييلغ عليه ركن الراا ، و بالتالي يكفي لانعقاده توافغ 

ل الإيجاب و القبول من المتصالحين ، و تسري على انعقاد الصلح بتوافغ الإيجاب و القبو

القواعد العامة في نظرية العقد و من ذلك طرق التعبير عن الإرادة و الوقت الذي ينتج فيه هذا 

 التعبير و أثره ، و غير ذلك من الأحكام العامة

و لصحة الترااي يجب أن تتوافر في عقد الصلح الأهلية في المتصالحين ، و خلو إرادة كل 
 منهما من العيوب .2

مررن ق،م و تتمثررل فرري أهليررة التصرررف فرري  460نصررت عليهررا المررادة  الأهليااة فااي الصاالح : /1
الحقوق التي تصالح عليها  ،ف هلية التصرف في الصلح الجنرائي هري الأهليرة الواجبرة فري عقرود 

 3المعاواة لا عقود التبرع .

: يجب أن يكون الراا خاليا مرن العيروب ، و ذلرك بر ن يكرون مشروبا بغلرط أو عيوب الرضا  /2

بإكراه أو استغلال ، فإذا شاب الصلح إكراه جراز إبيالره وفقرا للقواعرد العامرة المقررّرة  تدليس أو

في الاكراه و كذلك الش ن في حالة الاستغلال أما بالنسبة للغبن مهما كانت جسامته لا ير دي إلرى 
 بيلان المصالحة و السّبب في ذلك أن الإدارة تترك دائما الخيرار المخرالف فري إبررام المصرالحة

                                                             
بلعيد عائشة ، اليرق البديلة لحل النزاعات في قانون الإجراءات الجزائية ، مذكرة ماستر قانون جنائي ، كلية الحقوق   1

  14، ص  2016-2015و العلوم القانونية و الإدارية ،جامعة محمد بواياف ، المسيلة ، 
  29غضبان سلمى ، المرجع السابغ ، ص  2
  30نفس المرجع ، ص  3
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بالشّروط التي يحددها القانون و طالما وقع على محضر اتفاق المصالحة فيفترض أنه علرى علرم 

 1سلفا بما تتضمنه من شروط .

 ثانيا :المحل 

ن زء ميكون محل الصلح هو الحغ المتنازع فيه ، و نزول كل من اليرفين عن كل او ج     

 ليرفيدعيه في هذا الحغ يختص بموجب صلح احد اليرفين بكل الحغ في مقابل مال ي ديه ل

   الاخر و يكون هذا المال هو بدل الصلح ،فيدخل هو ايضا محل الصلح و ايا كان محل

وفر فيه الشروط التي يجب توفرها في المحل بوجه عام ، فلا بد ان يكون الصلح فانه يجب ان تت

 المحل موجودا ، و ممكنا و معين او قابل للتعيين ، و يجب بوجه خاص ان يكون مشروعا 2.

 ثالثا :الاّبب

ثرة و الصحيح في خصوص السبب في عقد الصلح ، هو السبب الذي تقول به النظرية الحدي      

ى الصرلح الدافع الذي بعث بالمتصالحين على إبرام الصرلح ، فهنراك مرن يردفعها إلرهو الباحث أو 

ت خشية أن يخسر دعواه أو عزوفه عن التقااي بما يستدعي من إجراءات طويلة   و مصروفا

 كثيرة .

و هناك من يدفعه إلرى التصرالح خوفره مرن علانيرة الجلسرات و التشرهير بقضريته ، و هنراك مرن   

يكون الدافع له على التصالح هو الإبقاء على صلة الرحم أو على الصداقة التي تجمعره براليرف 

ااخر ، أو الحرص على استبقاء عميل له مصلحة في استبقائه ، و كرل هرذه البواعرث مشرروعة 

لذي يكون سببه من بين هاته البواعث مشروع ، أما الصلح الذي يكون الدافع إليه سرببا فالصلح ا

 3غير مشروع فإنه يكون باطلا .

 

 

 المطلب الثاني :شروط الصلح و أطرافه

إن الصلح الجنائي كغيره من العقود الأخرى ، فإنه يتيلب مجموعة من الشروط و في ظل     

تلاف أطرافه بحسب نوعه نستخلص أنه يترتب على ذلك تعددّ أشكال الصلح الجزائي واخ

 اختلاف في اليبيعة القانونية لكل نوع من أنواعه ، و سنتيرق إليهم كالتالي :

 الفرع الأول : شروط الصلح ال نا ي .

 أولا : أن يكون الصلح في جريمة من ال را م التي حدّدها القانون

                                                             
  180قيعة ، المرجع السابغ ، ص أحسن بوس 1
  31 غضبان سلمى ، المرجع السابغ ، ص 2
  180أحسن بوسقيعة ، المرجع السابغ ، ص  2
  31 غضبان سلمى ، المرجع السابغ ، ص 2
أحمد محمد محمود خلف ، الصلح و أثره في انقضاء الدعوى الجنائية و أحوال بيلانه ، دار الجامعة الجديدة ، مصر  3

  98، ص 2008، 
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لانقضاء الدعوة الجنائية في جميع الجرائم وإنما هو سبب خاص      أن الصلح ليس سببا عام

ذلك فإنه يتعين حتى تنقضي سلية الدولة في ببعض الجرائم فقط بحسب تقدير المشرع ، ل

 .العقاب نتيجة للصلح أن ينص المشرع على امكانية الصلح كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية

ددها القانونثانيا :أن يكون الصلح من ال هة التي ح   

حدد المشرع الجهة التي يجوز لها التصالح في الجرائم التي حددها وهذه الجهة تختلف       
باختلاف الجرائم إذا ثبت الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة من غير الجهة التي حددها 

ي عليه أو وكيله القانون فلا ينتج أثره الذي رتبه القانون فمثلا إذا أثبت الصلح من غير المجن
 الخاص فلم تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح1

 ثالثا :أن يتفق الطرفين على الصلح

بمرا أن الصرلح يعرد عقردا ينحسرم بره النرّزاع برين اليررفين ،لرذلك لا برد أن يحصرل الإتفراق بررين    
 بالإيجاب مادام قد صادف قبولا مرن  اليرفين على الصلح ، بصرف النظر عن اليرف البادئ

اليرف ااخر و إذا تعردد المجنري علريهم نتيجرة فعرل إجرامري واحرد فرلا يكرون للصرلح أثرره فري 

القضاء على الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم ، وإذا تعدد المجني عليهم في 

جرائم متعددة سواء أكانت مرتبية يبعضها ارتباطا لا يقبل التجزئرة أو غيرر مرتبيرة فرلا يكرون 

  نه .لصلح أثره إلا بالنسبة لمن صدر مل

ىرابعا :أن يثبت الصلح أمام النيابة أو المحكمة في أيهّ حالة خانت عليها الدعو  
 يجوز إثبات الصلح في أيه مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية بحسب الجريمة المرتكبة 2

 ضاماا : ألّا يكون طلب الصلح غير مقترن وغير معلقّ على شرط
لأن المجني عليه قد ييلب من النيابة العامة إثبات صلحه ولكنه يشترط مع ذلك أن ي دي له      

فائه من إصابة وما شبه ذلك ولذلك فإن الصلح المتهم مبلغا من المال أو أن يعلغّ صلحه على ش

 لا ينتج أثره في انقضاء الدعوى الجنائية .

 الفرع الثاني :أطراف الصلح

زائري على أطراف الصلح في نصوص تنظيمية مختلفة فهم يختلفون نص المشرع الج    

 باختلاف طبيعة الجريمة المرتكبة .

 أوّلا : المتهم 
المتهم هو الشخص الذي تتهمه النيابة العامة بارتكاب الجريمة و تيالب المحكمة بتوقيع     

العقاب عليه ، فيعدّ متهما من وجه إليه اتهاما من سلية التحقيغ أو من تم القبض عليه أو صدره 

اده أمر بضبيه و إحضاره من قبل م مور الضبط القضائي سواء في الأحوال التي تجوز لهم 

فيها ذلك تنفيذا لأمر النيابة ، و أيضا من كان عليه بجنحة مباشرة متى تم تكليفه بالحضور3 على 

  أن تتوفر في المتهم مجموعة من الشروط :

أن يكون الشخص طبيعيا /ا :  

القاعدة الأساسيه أن الدعوى العامة لا ترفرع إلاّ إذا انظرر شرخص طبيعري أي أن يكرون إنسران    

ية فهررو الررذي يمكررن نسررب الجريمررة إليرره ومسرراءلته عنهررا جنائيررا والأهليررة أهررل لتحمررل المسرر ول
ق ،إ،ج و العبره بيوم ارتكاب  442سنة كاملة كما ورد في نص المادة  18الإجرائية متمثلة في 

                                                             
  100أحمد محمد محمود خلف ، المرجع السابغ ، ص  1
  101نفس المرجع ، ص  2

  33غضبان سلمى ،المرجع السابغ ،ص  3 
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ق،إ ،ج وإذا كان قاصرا فيحل محله  443الجريمة وليس بيوم المحاكمة كما جاء في نص المادة 

 1الصلح .وليه أو وصيه في إجراء 

قيرغ أما الشخص المعنوي وهو ما فرض القرانون وجروده بحكرم الضررورة العمليرة تسرهيلا لتح   

تصررف ي  مصالح عامة أو خاصة ،وهو في واقع الأمر بنيان خيالي عديم الإرادة لا يسرتييع أن

 أو يصدر منه أي نشاط إيجابي بنفسه ، بل بواسية من يقوم بتمثيله قانونا.
 

 

فيهاالمتهّم ارتكب ال ريمة أو ساهم أن يكون /2 :  

بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الدعوة الجنائية لا ترفع إلا على من إرتكب الجريمة     
 بسلوكه الشّخصي فالمس ولية الجنائية لا تترتب عن أفعال الغير.2

أن يكون المتهّم حيا : /3  

من ق،إ،ج على أن وفاة المتهم من أسباب انقضاء الدعوى العمومية،  6حيث تنص المادة     

فهذه الأخيرة ترفع من شخص له القدرة على التصرف و على أن يصدر منه سلوكا معاقبا عليه 
،فإذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى تصدر النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق ، أما إذا حدثت 

بعد رفع الدعوى تحكم المحكمة بانقضائها بالوفاة ،والصلح الجزائي يقتضي تعبير المتهم  الوفاة

 عن رغبته في الصلح.

أن يكون المتهم معينا بالذاّت : /4  

فلا يجوز رفع الدعوى اد مجهول ، لأن بهذه اليريقة لا يمكن للنيابة العامة عرض      

نيابة العامة، إجراء تحقيغ للوصول إلى هوية ذلك الصلح فإذا كان المخالف مجهولا تعين على ال

الشّخص و إذا تم التعرف عليه تقوم النيابة بعرض الصلح عليه متى كانت الجريمة المرتكبة 
 قابلة للصلح.3

 ثانيا : الم ني عليه 

هم الأشخاص اليبيعيون الذين عانوا اررا و تدخل فيه الإصابة البدنية أو العقلية و االام     

اطفية أو الخسارة المالية متى كان هذا الضرر ناتجا من أفعال أو امتنا عات يجرمها القانون الع
 الجنائي الوطني .4

وعرف المجني عليه في القانون المقارن على أنه :"صاحب الحغ الذي يحميه القانون بنص   
 التجريم ووقع الفعل عدوانا مباشرا عليه ".5

المتوفرة في المتهم .ويجب أن تتوفر فيه نفس الشروط   

 ثالثا :ال هة المتصالح معها 

                                                             
مختاري سعاد ، الصلح في المادة الجزائية في التشريع الجزائري ،مذكرة ماستر قانون جنائي ، كلية الحقوق و العلوم  1

  . 37،ص  2014-2013السياسية ،جامعة محمد بواياف ،
  34غضبان سلمى ،المرجع السابغ ،ص  2
  39مختاري سعاد ، المرجع السابغ ، ص  3
  34غصبان سلمى ،المرجع السابغ ، ص  4
  39مختاري سعاد ، المرجع السابغ ،ص 5
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 و تكون وفغ حالتين :   

:أما النيابة العامة التي تتكون من عدة رجال قضاء ، يقومون ب عمال قضائية الحالة الأولى      

ق،إ،ج على أنه :"  29حيث تحتكر وحدها صفة المدعي في الدعوى العمومية ،فتنص المادة 
لعامة الدعوى العمومية باسم المجتمع و تيالب بتيبيغ القانون ، و هي تمثل كل تباشر النيابة ا

المعدل و المتمم أن النيابة  155-66جهة قضائية. و تتكون النيابة العامة حسب ما جاء في الأمر 

العامة تتكون من النائب العام ،قضاة النيابة ،سواء كانت قضاة حكم أو قضاة تحقيغ النائب و 

 المساعد و النواب العامون المساعدون ، وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه 1."

الإدارة و يمكن أن تكون مجنيا عليها ، وجهة متصالح معها في أن واحد ،و الحالة الثانية:   

 ذلك في نياق الجرائم الإقتصادية وهم كااتي :

بالنابة لل را م ال مرخية . /1  

و هم : 22/06/1999حددهم القرار الوزاري الم رخ في   

: يمكنهم التصالح قبل و بعد صدور حكم نهائي أ/ المدير العام لل مارك و المديرين ال هويين   

و دون أخذ رأي اللجنة الوطنية للمصالحة في  جميع المخالفات المرتكبة من قبل قادة السفن أو 

أو المتقااي عنها يساوي  اليائرات أو المسافرين ، التي يكون فيها مبل  الرسوم المتملص منها

د،ج(، و لكن يجب أخذ رأي اللجنة الوطنية للمصالحة في جميع الجرائم 500000أو يقل عن ) 
المرتكبة من قبل باقي الأشخاص عندما يفوق مبل  الحقوق و الرسوم المتملص منها أو 

باستخدام د،ج ( بما فيها جنحة الدرجة الرابعة أي التهريب 1000000المتغااي عنها مبل  )
 سلا  ناري حسب المادة 328 ق،إ،ج.2

: و يمكنهم التصالح قبل صدور حكم نهائي فقط ، في فئة  ب/ رؤساء مفتشيات الأقاام لل مارك

معينة من المخالفات و هي تلك التي يفوق فيها مبل  الحقوق و الرسوم المتملص منها أو 

د،ج(.050000د،ج( ، دون ان يتجاوز )200000المتهرب من دفعها)  

:و يمكنهم التصالح قبل صدور حكم نهائي فقط ، في  ج/ رؤساء المفتشيات الر ياية   

دج 100000المخالفات التي يفوق فيها مبل  الحقوق و الرسوم المتملص منها المتهرب منها 

د،ج .200000،دون ان يتجاوز   

معينة من المخالفات و هي : يمكنهم التصالح قبل حكم نهائي فقط ،في فئة د/ رؤساء المراخز     

تلك التي يكون فيها مبل  الحقوق و الرسوم المتملص منها أو المتهرب من دفعها أقل أو يساوي 
 100000د،ج .3

بالنابة ل را م الصرف .  /2  

 و أطراف جرائم الصرف هم:

                                                             
  40مختاري سعاد ، المرجع السابغ ، ص  1
  124أحسن بوسقيعة ، المرجع السابغ ، ص  2
  126،ص  السابغ المرجع أحسن بوسقيعة، 3
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و د،ج 500000أ/ اللجنة الوطنية للمصالحة في الجنح التي محل قيمة الجنحة فيها تتجاوز    

د،ج .20000000تقل او تساوي   

ب/ اللجنة المحلية للمصالحة ، و تختص بالمصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة لا تساوي أو    
 تقل عن 500000د،ج ،أو إذا ارتكب المخالفة دون علاقة بعملية التجارة الخارجية .1

بالنابة ل را م المنافاة والأسعار . /3  

 وأطراف المصالحة فيها هم :

د،ج و تقل عن   1000000أ/ الوزير المكلف بالتجارة : اذا كانت غرامة المخالفة تفوق   

د،ج فهنا يختص الوزير المكلف بالتجارة بالمصالحة .3000000  

ب/المدير الولائي المكلف بالتجارة ، يختص بالمصالحة في المخالفات المعاينة ، التي تقل أو     
 تساوي غرامتها 1000000د،ج،استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظّفين و المواطنين.2

 المطلب الثالث :نطاق الصلح و آثاره :

كون أن الصلح سببا خاصا لانقضاء الدعوى العمومية و ليس عاما ، فهناك مجموعة من    

تقدير المشرع و الجرائم المحددة على سبيل الحصر المعينة بالمصالحة دون غيرها ، بحسب 

 التي من ش نها أن ترتب آثارها .

 الفرع الأول :ال را م التي ي وز فيها المصالحة

لجرائم المعنية بالمصالحة في التشريع الجزائري ، فتجدها في المخالفات ليست كثيرة تلك ا    

من ق ،إ،ج " تنقضي  389التي تكون العقوبة فيها عبارة عن غرامة فقط ، و هذا بنص المادة 

الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح امن الشروط و 

...." 384دةالمهل المنصوص عليها في الما  

نجد المصالحة كذلك في ق،ج بالنسبة للجرائم الجمركية كالتهريب و الإستيراد و التصدير    

الجرائم الجمركية إلا ما استثنى دون تصريح أو بتصريح مزوّر ، و الأصل أنها تتم في جميع 

 بنص.

في طائفة  ق،إ،ج ، و التي تنص على عدم جواز المصالحة 365/3هذا ما نجده في نص المادة 
 معينة من الجرائم .3

يرة هذه الأخكن لكما نجدها في الجرائم المالية المتعلقة بالصرف مع وزارة المالية ، بحيث يم   

 إجراء المصالحة مع المخالف في جرائم محددة و هذه نجدها في قانون الصرف و حركت

المعدل  19/02/2003الم رخ في  03/01رؤوس الأموال من و إلى الخارج الصادر بالأمر 

. 96/22والمتمم للأمر   

                                                             
  .22-96المعدل و المتمم للأمر  03-10من الأمر رقم  09المادة  1
  138ص  أحسن بوسقيعة ،المرجع السابغ، 2
  223ص  ،2016عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، والمقارن، اليبعة الثانية،  3
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تحت  2008كما نجدها في الضرائب ا لمباشرة و غير المباشرة من خلال قانون المالية لسنة    

من  305منه . المعدلة للمادة  13ي تنص المادة و الت 30/12/2007و الم رخ في  07/12رقم 

الضرائب بالولاية سحب الشكوى في قانون الضرائب المباشرة و غير المباشرة " يمكن لمدير 

حالة دفع كامل الحقوق العادية  والغرامات مواوع الملاحقات . و تنقضي الدعوى العمومية 

من ق،إ،ج " 06بسحب الشكوى طبقا لأحكام المادة   

منه أنهّ  13عبر نص المادة  2008طبعا الملاحظة التي نسجلها على قانون المالية سنة     
 استعمل مصيلح شكوى .1

 الفرع الثاني : آثار الصلح ال نا ي

إذا تمت المصالحة وفغ الإجراءات و الشروط المحددة قانونا فإنها تنتج آثارها الجوهرية     

من جهة أخرى . على الأطراف من جهة و على المواوع  

 أولا : آثار الصلح على الأطراف 

الأصل أن آثار الصلح الجنائي سواء تمثلت في انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة    

تقتصر على اليرف المتصالح وحده دون غيره من الفاعلين و الشركاء في ذات الجريمرة ، فرلا 

ي عليه و لا يفيد الغير ، فالصلح الذي يتم بين المتهم يفيد الصلح سوى المتهم المتصالح مع المجن

و المضرور من الجريمة غير المجنري عليره لا يترترب عليره انقضراء الردعوى الجنائيرة حيرث أن 
المشرع رتب هذا الأثر على الصلح الذي يتم بين المتهم و المجني عليره فقرط ، و فري حالرة تعردد 

قضاء الدعوى الجنائية ، إلاّ إذا صدر في جميع المجني المجني عليهم لا يكون للصلح أثره في ان

عليهم،و هذا اتجاه منيقري حيرث لا يمكرن القرول فري حالرة عردم اتفراقهم جميعرا بانقضراء الردعوى 

 2الجنائية و بعدم انقضائها بالنسبة للمتهم في ذات الوقت .

ائية إلا بالنسبة للمتهم أو أما في حالة تعدد المتهمين أو المحكوم عليهم لا تنقضي الدعوى الجن   
المحكوم عليه الذي كان طرفا في الصلح ، و تظل الدعوى الجنائية قائمة قبل المتهمين ااخرين 

 من الشركاء .

 ثانيا : آثار الصلح في الموضوع 

يقتصر أثر الصلح على الجريمة التي تم الصلح بش نها بين المتهم و المجني عليه دون غيرها     

الأخرى التي تنسب إلى المتهم سواء كانت تلك الجرائم السابقة عليها أو لاحقة لها أو  من الجرائم

الجرائم المرتبية بالجريمة المتصالح فيها ، فإذا ارتبيت الجريمة التي تم الصلح فيها بجريمة 

أخرى فإن الإجراءات تستمر بالنسبة للجريمة المرتبية دون أن تت ثر بالصلح الذي تم في 

ة الأولى ، و ذلك لأن الصلح سبب خاص بجريمة بعينها فلا يتعدى أثره إلى الجرائم التي الجريم

ارتبيت بها بل تظل هذه الجرائم محكومة بالقواعد العامة من أنها منوطة بسلية النيابة العامة 

                                                             

  38غصبان سلمى، المرجع السابغ، ص  1 
أنيس حسبي السيد المحلاوي ، الصلح و أثره في العقوبة و الخصومة الجنائية ، دار الفكر الجامعي ، الأسكندرية ،  2

  461، ص 2011مصر ، 
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في تحريك الدعوى الجنائية عنها و في قيامها إلى أن تسقط بصدور حكم فيها أو سقوطها بسبب 
 آخر من أسباب الانقضاء ) الوفاة أو التقادم أو العفو ...( .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث : الوساطة ال نا ية

تعتبر الوساطة على أنها من أهم االيات المستحدثة كإجراء بديل عن المتابعة الجزائية . و      

انونية ) الميلب لتعرف عليها سنتيرق إلى تبيان ماهيتها ) الميلب الأول ( و الضوابط الق

 الثاني( ثم إجراءاتها و آثارها ) الميلب الثالث( .

 المطلب الأول : ماهية الوساطة

ص تعرّف الوساطة على أنها محاولة التوفيغ و الصلح بين أطراف الدعوى من طررف شرخ     

غ محايد بناء على اتفاقهم بغرض واع حد لحالرة الااريراب التري أحردثتها الجريمرة عرن طرير

حصول المجني عليره علرى تعرويض كراف عرن الضررر الرذي حردث لره فضرلا عرن إعرادة ت هيرل 

نبهرا يغ لها سنتعرض في هرذا الميلرب إلرى مفهروم الوسراطة مرن جاالجاني . و لتحديد تعريف دق

 اللغّوي ثم الاصيلاحي ثم القانوني .

 الفرع الأول :المفهوم اللغّوي للوساطة

الوساطة في اللغة اسم للفعل وسط ، ووسط القوم وفيهم وساطة ، توسط بينهم بالحغ والعدل     

م بالحغ و العدل ، و الوساطة ، التوسط بين أمرين أو شخصين نقض و توسط بينهم ، وسط فيه
 النزاع القائم بينهما بالتفاوض و الوسيط هو المتوسط بين المتخاصمين .2

                                                             
  462أنيس حسبي السيد المحلاوي ، المرجع السابغ ، ص  1

  43غضبان سلمى ، المرجع السابغ ، ص  2 
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تعرّف  وم الاصطلاحي للوساطة                                          الفرع الثاني : المفه

الوساطة اصيلاحا على أنها التدخل في نزاع أو تفاوض بقبول الأطراف أن يقوم به طرف 

ثالث من صفاته أن يكون غير منحاز وحيادي و ذلك بهدف مساعدتهم على الوصول لاتفاق 

                                                   خاص بينهم أي مقبول منهم .

و بالرجوع إلى التشريعات المختلفة التي اخذت بنظام الوساطة الجزائية فإننا نجدها قامت بتنظيم 

 أحكامها القانونية دون إعياء تعريف محدد لها 1.

ضع تعريفا على اعتبار أن ذلك ليس من مهام التشريع ، و مع ذلك المشرع الفرنسي الذي لم ي   

من ق ،إ،ف خالية من تعريف محدد  1-41من المادة  5للوساطة الجزائية ، حيث جاءت الفقرة 

 لها .

أما التشريعات العربية فإن جلهّا لم تتبن نظام الوساطة الجزائية في قوانينها الإجرائية باستثناء    

و تحديدا في الباب الثالث القانون التونسي ، و كان ذلك لأول مرة بموجب مجلة حماية اليفولة 

من هذه المجلة على أنهّ :"  113منها و المتعلغ باليفل الجانح عندما نص عليها في الفصل 

الوساطة آلية ترمي إلى إبرام الصلح بين اليفل الجانح و من يمثله قانونا و بين المتضرر أو من 

لمحاكمة أو التنفيذ " .ينوبه أو ورثته و تهدف إلى إيقاف مفعول التبعات الجزائية أو ا  

-15أما فيما يتعلغ بالمشرع الجزائري فإنه أخذ بنظام الوساطة الجزائية بموجب القانون رقم     

 02-15المتعلغ بحماية اليفل ، ثم تلي ذلك إقرارها في نياق جرائم البالغين بمقتضى رقم  12

 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية .حسب نص المادة 02 منه 2.

 الفرع الثالث : صورها

تتعدد و تتنوع أشكال الوساطة الجزائية إلى عدة تقسيمات و ذلك راجع إلى تعدد و تنوع     

المناهج التي يضمها نشاط جهة الوساطة ، ويرجع سبب هذا التعدد في صور الوساطة إلى 
 حداثة فكرتها .3

 أولا:  الوساطة المفوضة

التي تتم بمعرفة  شخص طبيعي أو جمعيات مساعدة المجني عليهم يقصد بها تلك الوساطة      
أو غيرها من الجمعيات الأهلية التي تختص بحل المنازعات ، بناء على تفويض النيابة العامة 

 بحل النزاع ودياّ . و ذلك عن طريغ إرسال ملفات القضايا إليهم .

ائية تسمح للوسيط بمباشرة و تتم هذه الصور من الوساطة المفواة بموجب وكالة قض    

المهمة ، تستند إلى اتفاقيات تم إبرامها بين النيابة العامة و هذه الجمعيات ، إلا أن هذه الوساطة 

 تتم تحت رقابة النيابة العامة التي يكون لها حرية التصرف في الدعوى .

ة الضحايا و يشترط في الوسيط في هذه الصورة ، أن يكون تابعا لأحدى جمعيات مساعد    

التي ترتبط مع النيابة العامة بمقتضى اتفاق للقيام بتلك المهمة ، هذا الاتفاق الذي لا يشترط فيه 

                                                             
  44غضبان سلمى ، المرجع السابغ ، ص  1

2  
  172بلولهي مراد ، المرجع السابغ ، ص   3
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أن ي خذ شكلا معينا ، إذ قد يكون صريحا محررا في وثيقة مكتوبة بين النيابة العامة      و 

عامة للوساطة التي تقوم الجمعية أو شفويا ، كما قد يكون امنيا يتمثل في عدم معاراة النيابة ال

بها تلك الجمعيات شريية أن تراعي هذه الأخيرة الحقوق الأساسية للخصوم و خاصة فيما 

 يتعلغ بصفتها الراائية .

و نياق تيبيغ الوساطة المفواة ينحصر في الجرائم البسيية التي لا تشكل خيرا كبيرا       

ف ، القسوة مع الأطفال و الخلافات العائلية على المجتمع كجرائم العنف البسيط ، السّب ، القذ
 بين الزّوج و الزوجة ، و هو الأمر الذي أكدته ندوة طوكيو .1

 ثانيا : الوساطة المحتفظ بها

غية اع بإن الوساطة الجزائية تقتضي قيام شخص ثالث للتوفيغ بين مصالح أطراف النز      

سيط الو التوصل إلى حل ودي ينهي إلى الإاراب الناتج عن الجريمة ، و يتعين أن يكون هذا

 من الغير ، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا .

تي تتم عن طريغ دوائر حكومية تمارس فالوساطة المحتفظ بها يقصد بها تلك الوساطة ال    

دور الوسيط و تخضع للرقابة و الإشراف المباشر للنيابة العامة ، فهي تسير من قبل قضاة 

 2النيابة العامة على مستوى دور العدالة .

لاثة لك ثفهذه الأخيرة لا يقتصر دورها على القيام بمهمة الوساطة فحسب ، بل تباشر كذ   
لى ظة عل في تقريب العدالة للمواطنين ، مساعدة المجني عليهم للمحافأنشية أساسية تتمث

ة لجنااحقوقهم و حمايتها من الضياع بالإاافة إلى الأنشية القضائية و تتمثل في تذكير 

 بالقوانين و مباشرة مهمة الوساطة في جرائم البالغين .

ئية ، يتضح لنا أن و من خلال عرانا للصورتين السابقتين من صور الوساطة الجزا    

من  1المشرع الجزائري أخذ بنظام الوساطة المحتفظ بها ، و هو ما يستنتج من مضمون الفقرة 
مكرر من ق  37من القانون المتعلغ بحماية اليفل ، و كذلك من خلال نص المادة  111المادة 

 ،إ،ج .3

 المطلب الثاني :الضوابط القانونية للوساطة

ائية شروطا عديدة تلتزم توفرها فيها لكي تكون أمام النظام القانوني تتيلب الوساطة الجن    

 للوساطة الجنائية و لكي تتمكن من خلالها تحقيغ أهدافها .

 الفرع الأول : شروط الوساطة

هناك عدة شروط ينبغي توافرها لتيبيغ نظام الوساطة الجزائية ، و هي تنقسم إلى شروط      

ا ما سنتناوله فيما يلي :شكلية و أخرى مواوعية و هذ  

 أولا : الشروط الشكلية 
                                                             

دار النهضة  الوساطة الجنائية و دورها في إنهاء الدعوى العمومية، اليبعة الأولى، أشرف رمضان عبد الحميد، 1

   43-42ص ص  ،2004القاهرة، مصر،  العربية،
  48-47أشرف رمضان ، المرجع السابغ ،ص ص  2
  91ص  القااي، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية،إبراهيم  متولي عبد الوهاب، 3
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تتمثل الشروط الشكلية للوساطة الجنائية في ارورة توافر الأهلية الإجرائية لمباشرة     

 إجراءات الوساطة و كذا الكتابة .

: بما أن المشرع اشترط في أطراف النزاع التعبير عن إرادتهم للجوء الى الأهلية الإجرا ية  /1
الوساطة الجزائية كبديل عن الدعوى العمومية ، فلا بد أن يصدر هذا التعبير ممن يتمتع بالأهلية 

الإجرائية الكاملة، و تعني بهذا الأخير أهلية مباشرة إجراءات الوساطة وليس أهلية المس ولية  

 الجزائية .

-15من القانون  111دة سنة و التي حددتها الما 18فبالنسبة للسن المحددة لمباشرة الوساطة هي 
 12 المتعلغ بحماية اليفل .1

: بحيث تكون جميع إجراءات الوساطة الجزائية مكتوبة بدءا من اتفاق إجراء الكتابة  /2

مكرر ق  37من المادة  2الوساطة إلى محضر اتفاق الوساطة ، و هو الأمر الذي أكدته الفقرة 

،إ،ج2 .بالنسبة لاتفاق إجراء الوساطة و كذا المادة 37 مكرر 3 من نفس القانون و التي 

اشترطت تدوين اتفاق الوساطة في محضر و حددت بياناته و اشترطت توقيعه من قبل وكيل 

من القانون المتعلغ بحماية اليفل . 112الجمهورية ، أمين الضبط و الأطراف ، و كذا المادة   

 ثانيا : الشروط الموضوعية 

نائية خضوعها للشروط الشكلية فقط ، بل لابد أن ت سس الوساطة لا يكفي لقيام الوساطة الج    

 على مجموعة من الشروط المواوعية .

: لابد أن تستند الوساطة إلى الإطار القانوني الذي تحدد فيه  مشروعية الوساطة ال زا ية /1

آلية من خلال نص قانوني و يستمد نظام الوساطة الجنائية مشروعيته من خلال استحداثه لها ك

جديدة تسمح لقضاة النيابة العامة اللجوء إليها ، و ذلك بعد تعديل ق،إ،ج بموجب القانون رقم 

من  110مكرر و المادة  37و جاء النص عليها بالمادة  23/07/2015الم رخ في  15-02
 القانون رقم 15-12 المتعلغ بحماية اليفل لإافاء الصفة الشرعية على هذه الممارسات .3

: لكي يقوم قضاة النيابة العامة بإنجاز الوساطة الجنائية ، و تحقيقا وجود الدعوى ال زا ية  /2

لمتيلبات الشروط المواوعية يجب أن تكون هناك دعوى جزائية ، و هي الوسيلة التي من 

خلالها يستييع المجتمع محاسبة مرتكب الجريمة الذي عكس أمنه و سلامه و عرض مصالحه 
 للحظر و هذه الوسيلة تبدأ بالشكوى وتنتهي في الغالب بعقوبة .4

مكرر من ق ،إ،ج أن اللجوء  37: الملاحظ من نص المادة الملا مة في إجراء الوساطة  /3

للوساطة الجزائية أمر جوازي للنيابة العامة ، فلا يجوز للأطراف إجبار النيابة على قبول 

وساطة دون موافقة النيابة حتى ولو بموافقة إجراء الوساطة ، ولا يجوز إحالة النزاع إلى ال

الأطراف ، و لقد ذهب بعض الدارسين لنظام الوساطة للقول ب ن النيابة العامة لها لسلية 

                                                             
المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية ، مجلة  02-15بن طيبي مبارك ، الوساطة الجنائية على اوء الأمر  1

  70، ص 2016،ديسمبر  8القانون و المجتمع ، جامعة أدرار ، العدد 
  209مراد بلوهلي ، المرجع السابغ ، ص  2
  46ن سلمى ، المرجع السابغ ، ص غضبا 3
رامي متولي القااي ، الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي و المقارن ،دار النهضة العربية ، مصر ، اليبعة  4

  135-134،ص ص  2012الأولى ، 
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تقديرية في مدى جدوى اللجوء إلى الوساطة الجزائية لإنهاء الدعوى الجزائية طبقا لمبدأ 
 الملائمة .1

يابة العامة بعرض الوساطة على الأطراف النزاع : بعد قبول النقبول الأطراف بالوساطة  /4
سواء كان صادرا منها مباشرة أو عن طريغ م مور الضبط القضائي أو مفوض أو وسيط فإذا 

وافغ عليها الأطراف لإنهاء النزاع فالنيابة تثبت ذلك في محاارها و يحقغ الأطراف الإدعاء 

التدليس . بالبيلان رااؤهما لوجود عيب من عيوب الراا كالغش و  

: لعل من أبرز أهداف الوساطة الجنائية أنها تسعى نحو جبر الضرر الناتج عن ال ريمة  /5

إصلا  الضرر الذي يلحغ بالمجني عليه عن طريغ إقامة منيغ الحوار بينه وبين الجاني ، 
الأمر الذي يساعد كثيرا في تحديد شكل الإصلا  الميلوب للضرر الواقع ، كما ي دي إلى 

 تهدئة نفس المجني عليه خصوصا إذا ما فهم أسباب الجريمة و دافعها من وجهة نظر الجاني.2

 الفرع الثاني :أطراف الوساطة

تعتمد الوساطة الجنائية حتى تكون طريقا بديلا لحل النزاعات الجنائية على القائمين عليها و     

. هم يشكلون ثلاثة أطراف رئيسية ) المتهم ، الضحية ، الوسيط (  

 أولا : المتهم 

يعرف المتهم ب نه " كل شخص اقترف جريمة ، أو كان أهلا للمس ولية أي ذا أهلية و إرادة     

 توجه بها إلى ارتكاب الجرم ، سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا ".

و لا تقوم الوساطة إلا بموافقته لأنه طرف أصيل فيها ، و له الخيار في إجراء الوساطة أو إتباع 

لإجراءات العادية التقليدية ، أي لابد من توفر عنصر الراائية . ا  

 

 

 ثانيا :الضحية 

يعد المجني عليه من أهم أطراف عملية الوساطة الجنائية ، فالوساطة تهدف في المقام الأول     

إلى تعويض المجني عليه ، و تفعيل مشاركته في الإجراءات الجنائية ، فلا تتصور لوجود 
وساطة جنائية دون وجود المجني عليه ، و قد نص المشرع الفرنسي على جواز اللجوء 

دعوى الجنائية ، إذا كانت الوساطة الجنائية يمكن أن تحقغ تعويض المجني عليه للوساطة في ال
 ، كما أن رااه من الشّروط الواجب توفرها لقيام الوساطة الجنائية .3

ثالثا :الوسيط    

                                                             
  47غضبان سلمى ، المرجع السابغ ، ص  1
  48المرجع ، ص  نفس 2
  68-67بلعيد عائشة ، المرجع السابغ ، ص  3
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ة و أعيرى المشرررع النيابررة العامرة حررغ إجررراء الوسراطة ، و هرري ممثلررة فري وكيررل الجمهوريرر    

ا يقروم ذا اباط الشرطة القضائية ، وقد أعيى المشرع بالإارافة إلرى مرالوكلاء المساعدين و ك

اطة به وكيل الجمهورية مرن تلقيره المحاارر والشركاوي و البلاغرات فلره الحرغ فري إجرراء الوسر

 ر،كما يمكن أن يكلف بذلك أحد مساعديه في حين أن المشرع الجزائري في التعديل الأخي

جرراء لإيرل الجمهوريرة دور الوسريط برين الضرحية و المرتهم لقانون الإجراءات الجزائية منح لوك

 مكرر.  37الوساطة الجزائية و هو ما نصت عليه المادة

 الفرع الثالث : نطاق الوساطة

 ينحصر نياق الوساطة امن مجموعة من الأطراف و من الجرائم دون غيرها .     

 أولا :نطاق الوساطة من حيث الأطراف 

مكرر من ق،إ ،ج يجوز لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائية أن  37جاء في نص المادة      

يقرر بمبادرة  منه أو بناء على طلب الضحية أو المشتكي منه ، إجراء وساطة عندما يكون من 

ش نها واع حدّ للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضّرر المترتب عنها ، و هذه أحكام 

البالغين ، لكن عندما الأمر بالجنح التي يرتكبها الأحداث ، فإن الوساطة تتم بناء على خاصة ب

طلب اليفل أو ممثله الشرعي أو محاميه أو تلقائيا من قبل وكيل الجمهورية ، إذا قرر وكيل 

الجمهورية اللجّوء إلى الوساطة يستدعي اليفل و ممثله الشرعي والضحية او ذوي حقوقها و 
أي كل منهم و إن كانت الوساطة من قبل اابط الشرطة القضائية فإنه يتعين عليه أن يستييع ر

 يرفع محضر الوساطة إلى وكيل الجمهورية لاعتماده و بالت ثير عليه .1

 ثانيا : نطاق الوساطة من حيث الموضوع 

يقتصرر نيرراق الوسرراطة مرن حيررث الموارروع علرى بعررض الجررنح المعاقرب عليهررا بررالحبس أو     

مكرر  37غرامة كما تجوز الوساطة في بعض المخالفات التي سنوردها في جدول طبقا للمادة ال

 ميلادي 2015يوليو  23هجري الموافغ ل  1436الم رخ في شوال عام  02-15من الأمر 

يونيررو  8الموافررغ ل  1386صررفر عررام  18المرر رخ فرري  155-66المعرردل و المررتمم للأمررر رقررم 

 2جراءات الجزائية.المتضمن  قانون الإ 1966

 المطلب الثالث : إجراءات الوساطة ال زا ية و آثارها

تقضي مباشرة الوساطة الجزائية إتباع إجراءات معينة عبر مراحل مختلفة ) الفرع الأول ( 

 لترتب آثارها سواء في حالة نجاحها أو فشلها ) الفرع الثاني (

 الفرع الأول : إجراءات الوساطة ال نا ية

نظرا لحداثة الوساطة الجنائية في التشريع الجزائري يتم الرجوع دائما إلى التجربة الفرنسية    

 ، إذ أنّ هذا الأخير لخصها في ثلاث مراحل أساسية تتمثل فيما يلي:

                                                             
  615عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابغ ، ص  1
  157ص  ،نفس المرجع  2
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 أولا : مرحلة الإجراءات التمهيدية 

لى الوساطة و ذلك تبدأ المرحلة التمهيدية للوساطة في التشريع الجزائري بإحالة النزاع ع   

بالمبادرة إلى اقترا  الوساطة ، ففي حالة ما إذ تبين لوكيل الجمهورية أن الجريمة المرتكبة من 
من ق ،إ،ج أو أنها مخالفة ، يمكن  2مكرر  37بين الجنح المحددة على سبيل الحصر فالمادة  

بين له أن من ش نها أن يقرر سواء من تلقاء نفسه أو بيلب من الضحية إجراء وساطة إذا ما ت

واع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترقب عنهما ، و يتم ذلك بموجب 

مقرر إجراء الوساطة الذي يصدره وكيل الجمهورية . و بعد إصدار هذا الأخير المقرر إجراء 
 الوساطة يقوم باستدعاء الضحية و المشتكي منه إلى مكتبه أين يشر  لهما عملية الوساطة .1

 ثانيا : مرحلة المفاوضات

تساهم الوساطة الجزائية في بناء علاقات جديدة بين اليرفين من خلال التفاوض بينهما حول     

الفعل المجرم و الضرر المترتب عنه محاولة لإيجاد طريقة لجبر هذا الضرر و إصلاحه2 فبعد 

استدعاء  –وكيل الجمهورية  -أن يتم تحرير اتفاق قبول إجراء الوساطة ، يتولى الوسيط  

 اليرفين لموعد يحدده لتبدأ بذلك مرحلة التفاوض .

في هذه المرحلة يحاول الوسيط تقريب وجهات النظر بين اليرفين المتنازعين للوصول إلى     

حل ودي حول النزاع ، و يمكن لليرفين تبادل الكلام بكل حرية و تعد هذه الخيوة من أهم 
 الخيوات حيث أنها تمثل مرحلة فاصلة في جهود الوساطة .3

نميز في هذه المرحلة بين إجراءين اثنين الأول هو الاتفاق على ما تم التوصل إليه من نتائج 

 خلال جلسات التفاوض ثم العمل على تنفيذه . 

: بنهاية مرحلة المفاواات ، قد يتعذر على أطراف النزاع بمساعدة الوسيط  مرحلة الاتفاق /1

التوصل إلى حل مراي فتفشل الوساطة ، و إما أن تنجح مساعي الوسيط  -لجمهوريةوكيل ا–
 و يتوصل إلى تسوية النزاع ، فيتم تحرير اتفاقية الوساطة . 4

: لا تنتهي الوساطة الجزائية بمجرد إبرام الاتفاق بل لابد من تنفيذه ، فهي مرحلة التنفيذ  /2

تجسيد هذا الاتفاق و جعله فعالا ، و ذلك عن تفرض على المشتكي منه بذل جهد في سبيل 
 طريغ الوفاء بتعهداته ،و ذلك بتنفيذ محضر الوساطة .5

 الفرع الثاني : آثار الوساطة ال زا ية على الدعوى العمومية

 يمكننا تقسيم آثار الوساطة على الدعوى العمومية علة النحو التالي :

 أولا : أثناء إجراء الوساطة

لإجراء الوساطة أثر مرفغ لتقادم الدعوى العمومية من تاري  إصدار وكيل الجمهورية لمقرر    

 إجراء الوساطة إلى غاية انتهائها و تنفيذ اتفاق الوساطة 

                                                             
  224بلولهي مراد، المرجع السابغ، ص  1
  225ص  نفس المرجع، 2
هارون نورة ، ارورة تفعيل دور الوسيط و المحامي في مجال الوساطة الجنائية ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني  3

  90ص  2007، 1، العدد  15الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، المجلد  ، كلية
  229 مراد بلولهي ، المرجع السابغ ، ص 4
  235ع ، ص نفس المرج 5
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 ثانيا : بعد انتهاء الوساطة 

عموميرة في حالة نجا  الوساطة : في حالة توصل طرفي النرزاع إلرى اتفراق ، فرإن الردعوى ال    

دم جرواز ضي بتنفيذ اتفاق الوساطة خلال ااجال المتفغ عليها و يترتب عن هرذا الانقضراء عرتنق

م جرواز رفع الدعوى العموميرة  عرن ذات الواقعرة ، و عردم الإقترداء بهرا كسرابقة فري العرود و عرد

ااجرال  تسجيلها في صحيفة السوابغ القضائية للمتهم فري حالرة عردم تنفيرذ اتفراق الوسراطة خرلال
 غ عليها يتخذ وكيل الجمهورية إجراءات المتابعة في حغ اليفل .المتف

ن في حالة فشرل الوسراطة : لرم يعررض المشررع الجزائرري فري قرانون حمايرة اليفرل أو فري قرانو

 حالة الإجراءات الجزائية لحالة فشل الوساطة بين الجاني و الضحية ، إلا و أنه على قياس

 1بفشل إجراءات الوساطة .عدم تنفيذ اتفاق الوساطة يحرر محضر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضلاصة الفصل الثاني :

 و ممررا سرربغ نسررتخلص أن المشرررع الجزائررري نررصَّ علررى الأسررباب الخاصررة لانقضرراء          

 ي :فمن ق،إ،ج و تتمثل  6الدعوى العمومية في الفقرتان الثالثة و الرابعة من المادَّة 

ررحية دور إيجرابي فري الردعوى العموميرة سرحب الشركوى أو التنّرازل عنهرا : يكرون  /1 لال خررللضَّ

ذلك أن  إجراءات المتابعة الجزائية سواء من حيث تحريك الدعوى العمومية أو من حيث إنهائها

حركرت  الضحية يستييع طبقا للتشريع و بإرادته المنفردة أن يسحب أو يتنرازل عرن شركواه التري

ة زمة العدالرالعلمي أن لها دور في التخفيف من أعلى أساسها الدعوى العمومية . إذ أثبت الواقع 

 الجنائية .

ف منهمرا إجراء الوساطة الجزائية و الصلح الجنائي يعتبرران برديلان للردعوى العموميرة الهرد /2

تري يثرار إنهاء الدعوى العمومية بيريقة بسيية ،سريعة و غير مكلفة ، و يكون محرل الجررائم ال

 رائم البسيية .من أجلها هذان الإجراءان هي الج
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